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إهداء

لك الحمد ربي يسرت لي العقبات دربا فلولاك لما بلغت مبلغي هذا لك الحمد يليق بعظمتك وجلالتك لا إله الا انت ربي عليك توكلت واليك أنبت فاللهم اجعلنا شاكرين لك دوما ذاكرين بأنعامك لا غافلين تائهين في دروب الجهل والظلام

الى من يغفو قلبي الى لقياه، والى من اتوق نيل الماء من كفيه، والى من اريد نيل وسام الرضى من بين يديه، الى خير البشر وامام الرسل والى من هو ابي وامي "محمد" (صلى الله عليه وسلم)

أهذي ثمرة جهدي ونجاحي الى التي حبها تصوف في قلبي والى من فتحت عيناي على ضوء بسمتها والى من اشعلت عمرها شمعة واحترقت بصمت لتضيء لي دهاليز الحياة وبحر العطاء الذي يمتد من غير انتهاء

امي الحبيبة حفظها الله

والى الذي كافح في صمت وشموخ لان اشق طريقي ولا تعوض رؤيته بكنوز الدنيا، الى من تنعدم معنى الحياة بدونه رمز العطاء

أبي العزيز رعاه الله

والى من جمعني بهم دم واحد وقلب واحد وبيت واحد وكانوا سندا لي على الدوام ربيعا لحياتي والى من شاركوني السنين حلوها ومرها، لحظة بلحظة وساعة بساعة اخوتي الصالحين والفتية المهتدين الى اخواتي واخوتي كل واحد باسموه 

شكر وعرفان

الحمد والشكر لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على مولانا محمد الهادي الى الصراط المستقيم واله وصحبه ذوي القدر الفخيم شمس تغيب وأخرى تشرق ... اماني تحققت وامال تود لو تتحقق وكلما أردنا طموحا ازددنا أملا وثقة المستقبل

نتقدم بجزيل الشكر الى الأستاذ المشرف "عجيلة محمد على اشرافه علينا وعلى النصائح التي قدمنا لنا كما نتقدم بخالص الشكر الى موظفين وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري لولاية غرداية على حسن استقبالهم لنا وتعاونهم

ونشكر كل أساتذة جامعة غرداية تخصص المالية والمحاسبة   لدعمهم لنا وصبرهم علينا ووقوفهم معنا طول مشوار دراستنا وكل من وقف بجانبنا من داخل التكوين وخارجه

ولا يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر الى كل من ساعدنا في هذا العمل من قريب او بعيد ولو بكلمة طيبةر 

ملخص 
يتناول موضوع دراستنا  بعنوان " التكنولوجية المالية فرص و تحديات دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية"   نقطة حساسة في التعامل المالي فهو يجمع بين العلوم المالية و التكنولوجية و الشرع الاسلامي ، بالتطبيق على وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري - وكالة غرداية. تهدف الدراسة إلى تحديد الفرص في تكيٌف التقنيات مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي في رقمنة المالية الإسلامية، مع التركيز على ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية وتحقيق الشمول المالي و كذا ابراز التحديات و الصعوبات التي تواجهها .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بدراسة ميدانية استهدفت موظفي وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري عبر استبيان مُصمم وفق مقياس "ليكرت" الخماسي. 
خلصت الدراسة إلى أن دمج التكنولوجيا المالية يُعد ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة صيغ التمويل الاسلامي, إلا أن هذا التحول يواجه تحديات مزدوجة: تقنية تتعلق بالأمن السيبراني والبنية التحتية، وفقهية تتعلق ببرمجة المعايير الشرعية داخل الأنظمة الذكية. كما كشفت النتائج الميدانية عن جهود ملموسة لوكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري بغرداية في تبني هذه الحلول رغم وجود قيود تتعلق بنقص المهارات الرقمية المتخصصة.

الكلمات المفتاحية : التكنولوجيا المالية الإسلامية, المنتجات الشرعية ,البلوكشين, الذكاء الاصطناعي ,التحول الرقمي, الرقابة الشرعية الرقمية, بنك البركة الجزائري.

Abstract

Our study, titled "Financial Technology: Opportunities and Challenges of Integrating Digital Technologies with Sharia-Compliant Products," addresses a critical juncture in financial transactions by intersecting finance, technology, and Islamic jurisprudence (Sharia). Applied to the Islamic Banking Window of the National Bank of Algeria (BNA) - Ghardaia Branch, this research aims to identify the opportunities for adapting technologies such as Blockchain and Artificial Intelligence (AI) to digitize Islamic finance, with a primary focus on ensuring Sharia compliance, achieving financial inclusion, and highlighting the associated challenges and obstacles.

The study adopts a descriptive-analytical approach, supported by a field study targeting the employees of the Islamic Banking Window of the National Bank of Algeria (BNA) - Ghardaia Branch through a questionnaire designed according to the five-point Likert scale.

The findings conclude that the integration of FinTech is a strategic necessity for enhancing the efficiency of Islamic financing modes. However, this transition faces dual challenges: technical challenges pertaining to cybersecurity and infrastructure, and jurisprudential (Sharia) challenges regarding the programming of Sharia standards into smart systems. Additionally, field results revealed tangible efforts by the BNA's Islamic Banking Window in Ghardaia in adopting these solutions, despite constraints involving a shortage of specialized digital skills.

Keywords:  Islamic FinTech ,Sharia-Compliant Products, Blockchain, Artificial Intelligence ,Digital Transformation, Digital Sharia Governance, Islamic Banking Window.
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أ. توطئة 
     لم يعد التحول الرقمي اليوم مجرد خيار تقني تتبناه المؤسسات المالية لتحسين مظهرها أمام العملاء، بل استحال ضرورة وجودية فرضتها لغة العصر وتدفقات البيانات التي أعادت رسم معالم النشاط المالي العالمي

. فالعالم اليوم لا يعترف بالحدود الجغرافية أو الموارد التقليدية وحدها، بل يرتكز على الشبكات الذكية التي جعلت من "اللحظية" معياراً أساسياً لنجاح أي مؤسسة مصرفية. 

وفي خضم هذه النقلة النوعية، تقف المصرفية الإسلامية أمام اختبار دقيق؛ فمن جهة، تفتح "التكنولوجيا المالية" (Fin Tech) آفاقاً غير مسبوقة لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى فئات كانت لسنوات طويلة خارج النظام المصرفي، وذلك من خلال ابتكارات تقنية  تمنح المنتجات الشرعية مرونة وكفاءة أعلى. ومن جهة أخرى، يبرز التحدي الجوهري في كيفية مواءمة هذه الخوارزميات والحلول الرقمية مع ضوابط الشريعة الإسلامية الصارمة، وضمان عدم المساس بمقاصد الشارع الحكيم في حفظ المال والعدالة والشفافية. 
ب. طرح الإشكالية    
إنَّ دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية  كالصكوك والمرابحة وغيرها  لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليشمل تحديات فقهية وأمنية وسيبرانية تتطلب وعياً مؤسساتياً وقدرة على التكيف مع المخاطر الناشئة .  وانطلاقاً من هذا الواقع ما هي الفرص التي تٌتيحها التقنيات الرقمية لتطوير المنتجات المالية الشرعية ، وما هي أبرز التحديات التقنية، الفقهية، والسيبرانية التي تعيق عملية دمج هذا النوع من الابتكارات في البيئة المصرفية الجزائرية؟

و هذا التساؤل الرئيسي بدوره يقود الى تساؤلات فرعية 

ما المقصود بالتكنولوجيا المالية الإسلامية، وما هي الفوارق الجوهرية التي تميزها عن التكنولوجيا المالية التقليدية من حيث المبادئ والأهداف؟ 
ما هي الركائز التقنية الحديثة  كالبلوكشين، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة  التي تشكل البنية التحتية لرقمنة للمعاملات المالية، وكيف يتم تكييفها تقنياً؟
ما هي الإمكانيات التي توفرها الرقمنة لصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والصكوك ، وكيف تساهم في تعزيز الشمول المالي في البيئة المصرفية؟ 
ما هي أبرز العوائق الفقهية والتقنية والمخاطر السيبرانية التي تواجه عملية دمج التكنولوجيا المالية مع المنتجات المتوافقة مع الشريعة؟ 
ما هو واقع تبني تقنيات fantoche في وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري  وكالة  غرداية، وما هي الفرص المحققة والتحديات الميدانية التي تواجهه؟ 
ج : فرضيات الدراسة 
الفرضية الاولى : 

     ترتكز التكنولوجيا المالية الإسلامية على مبادئ الالتزام الشرعي والرقابة الفقهية وأولوية الأصول الحقيقية، وهو ما يمثل نقطة الاختلاف الجوهرية عن التكنولوجيا المالية التقليدية التي تركز أساساً على تعظيم الربح والسرعة دون قيود عقدية شرعية. 

الفرضية الثانية :
   تُشكل تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بنية تحتية متكاملة تسمح برقمنة المعاملات المالية، حيث يتم تكييفها تقنياً من خلال استبدال الوساطة التقليدية ببرمجيات ذكية تضمن الشفافية والقدرة على التنبؤ بالمخاطر وتأمين الأصول الرقمية. 

الفرضية الثالثة :
   تتيح الرقمنة آفاقاً واسعة للصيغ التمويل الإسلامي مثل الصكوك والمرابحة  مما يؤدي بالتبعية إلى تعزيز الشمول المالي عبر الوصول إلى فئات المجتمع التي كانت مستبعدة سابقاً من النظام المصرفي التقليدي." 

الفرضية الرابعة :
   تواجه عملية دمج التكنولوجيا المالية مع المنتجات الشرعية تحديات مزدوجة؛ تتمثل في عوائق فقهية تتعلق بمدى توافق الخوارزميات مع الضوابط الشرعية، ومخاطر تقنية سيبرانية مثل هجمات حجب الخدمة والتصيد الاحتيالي الذي يهدد استقرار وثقة المتعاملين في البيئة الرقمية. 

الفرضية الخامسة :
    تسعى وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري  وكالة غرداية إلى تبني حلول التكنولوجيا المالية لمواكبة التحول الرقمي في الجزائر، ويُتوقع أن الدراسة الميدانية ستظهر نجاحاً في تحسين كفاءة الخدمات في حين وجود تحديات تتعلق بنقص المهارات الرقمية المحددة والقيود التقنية التي تفرضها البيئة المحلية. 
د. أسباب اختيار الموضوع
· الرغبة في دراسة الموضوعات المتعلقة بالتمويل الإسلامي؛
· الوازع الشرعي والفضول المعرفي حول كيفية موافقة الخوارزميات والأنظمة الرقمية للشرع الاسلامي ، خاصة في ظل التحديات.

· حداثة الموضوع على المستوى الأكاديمي؛
· الاهتمام المتزايد في البنوك الجزائرية بالتمويل الإسلامي، ما يجعله محطة اهتمام للبحث؛ 

· الكشف عن مدى المطابقة للشرع الاسلامي في وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري وكالة غرداية ؛
ه: أهمية الدراسة 
تتجلى أهمية الدراسة في عدة جوانب نذكر منها  : 

1. التأكيد على ضرورة وجود هيئات شرعية قادرة على مراجعة وتدقيق الابتكارات المالية الحديثة لضمان خلوها من الغرر والربا (دور الرقابة الشرعية الرقمية) ؛
2. تساهم الدراسة في توضيح كيفية حماية الحقوق الفردية وصون الأموال كأحد المقاصد الضرورية في الإسلام عند استخدام البيانات الضخمة (حفظ المقاصد الضرورية) ؛
3. بيان دور الرقمنة كأداة فعالة للوصول إلى الفئات المهمشة مالياً وسكان المناطق النائية، وتوفير خدمات شرعية بأسعار ميسرة (تعزيز الشمول المالي) ؛
4. رسم خارطة طريق للمؤسسات المالية حول كيفية التصدي للمخاطر السيبرانية وضمان خصوصية البيانات المالية وفق مقاصد الشريعة؛
5. تحليل قدرة وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري - وكالة غرداية على الموازنة بين التقنيات الرقمية والامتثال للضوابط الشرعية؛
 د : أهداف الدراسة  

تتجلى أهداف الدراسة في :

1. ضبط وتوضيح مفهوم التكنولوجيا المالية الإسلامية، وإبراز الفوارق الجوهرية بينها وبين التكنولوجيا المالية التقليدية
2. الدراسة النقص في البحوث التي تربط بين الركائز التقنية كالبلوكشين والذكاء الاصطناعي وبين العقود الشرعية كالمشاركة والمزارعة والمساقاة لإثراء المكتبة الاكاديمية؛
3. التأكيد على ضرورة وجود هيئات رقابة شرعية فعالة قادرة على مراجعة الابتكارات الرقمية لضمان مطابقتها المستمرة لأحكام الشريعة الإسلامية؛
4. تسليط الضوء على البنية التحتية الرقمية الحديثة مثل "البلوكشين"، "الذكاء الاصطناعي"، و"البيانات الضخمة"، وكيفية تكييفها تقنياً لتخدم التكنولوجية المالية الإسلامية؛
5. كيفية وصول الخدمات المالية الشرعية بأسعار ميسرة للفئات المهمشة وسكان المناطق النائية.
6.  تحديد وتحليل العوائق الفقهية والتقنية، بالإضافة إلى المخاطر السيبرانية التي تعيق دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية؛
7. تقييم التجربة الميدانية لـ وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري وكالة غرداية في تبني تقنيات Fintech، ورصد مدى نجاحه في الموازنة بين الابتكار التقني والالتزام بالضوابط الشرعية؛.

سادسا : حدود الدراسة

1. الحدود المكانية: وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري وكالة غرداية ؛
2. الحدود الزمانية : الفترة الممتدة من 3 ماي الى  13 ماي 
ن : منهجية الدراسة 
استخدمنا المنهاج الوصفي تحليلي حيث اعتمدنا غالبا على المنهج الوصفي في الجانب النظري لكونه ملائم لإبراز المفاهيم النظرية من وصف التكنولوجية المالية و تتبع مراحلها و خصائص الركائز التقنية و المنتجات الشرعية وتوضيح مدى مطابقتها مع التكنولوجية المالية  و المنهج الاحصائي في الجانب التطبيقي من خلال الاعتماد على الاستبيان و تحليل البيانات و المعلومات و تقييم مدى الالتزام بتطبيق الضوابط الشرعية في المنتجات الشرعية ؛
ي : عينة و مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة: موظفي وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري في قطر الجزائري؛.
عينة الدراسة: موظفي و متعاملي وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري وكالة غرداية.
و: هيكل الدراسة

     بغرض الاجابة على الاشكالية و الالمام بكل  جوانب الموضوع , تم تقسيم الدراسة الى فصلين 

الفصل الأول بعنوان الإطار المفاهيمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية ودورها في تطوير المنتجات الشرعية , حيث يتطرق الى ماهية التكنولوجيا المالية الإسلامية وركائزها التقنية كالذكاء الاصطناعي والبلوكشين، مع إبراز الفوارق الجوهرية بينها وبين المالية التقليدية من حيث الامتثال للضوابط الشرعية. و النماذج للمنتجات المالية الإسلامية القابلة للرقمنة كالصكوك بمختلف أنواعها، مبيناً المزايا الاقتصادية لهذا التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي الإسلامي؛
الفصل الثاني فهو مخصص للجانب التطبيقي و كدراسة حالة أخذنا وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري وكالة غرداية كعينة لتطبيق و تقييم ما مدى الالتزام بتطبيق الضوابط الشرعية و تبني التكنولوجية المالية الرقمية. ؛


تمهيد:

     تعد الرقمنة مجرد إضافة تقنية لتحسين الأداء، بل أحدثت تحولاً جذرياً في بنية النظم الاقتصادية العالمية فلم يعد الاقتصاد يعتمد حصراً على الموارد المادية والعمالة التقليدية، بل انتقل نحو الاعتماد على التدفقات المعلوماتية والشبكات الذكية. 

أعادت الرقمنة رسم خارطة النشاط المالي العالمي مما أدى إلى ظهور بيئة اقتصادية تتسم بالسرعة اللحظية والقدرة العالية على الابتكار. هذا الواقع الجديد فرض على كافة الأنظمة المالية إعادة النظر في آلياتها التفاعلية لتواكب لغة العصر الرقمي وضمان الاستمرارية في سوق عالمي لا يعترف بالحدود الجغرافية.
وفي ظل هذه التحولات، تجد المعاملات المالية الإسلامية نفسها أمام تحدٍ  صعب  يتمثل في الاستفادة من مزايا  الرقمنة  وما توفره من امتيازات وبين الالتزام و التحري الكثيف لضبط و تطبيق الأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
وللإحاطة بهذا الموضوع  تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين متكاملين:

· المبحث الأول: يتناول أدبيات النظرية من حيث  الإطار المفاهيمي للتكنولوجيا المالية والمنتجات الشرعية.
· المبحث الثاني: الدراسات السابقة من حيث المتغير المستقل و الدراسات السابقة المتعلقة  بالمتغير التابع
المبحث الأول: الأدبيات النظرية 
تعد التكنولوجيا المالية الترجمة الفعالة لرقمنة القطاع المالي، حيث تمثل مزيجاً استراتيجياً يهدف إلى تحسين وتطوير الأنظمة المالية لتواكب تطلعات الاقتصاد الرقمي, و من هذا المنطلق يتناول هذا المبحث ماهية التكنولوجيا المالية وأهميتها في الاقتصاد من خلال النقاط التالية:

· ماهية التكنولوجية المالية الاسلامية ؛

· المنتجات المالية الاسلامية القابلة للرقمنة؛
· المزايا الاقتصادية و المالية لرقمنة المنتجات الشرعية،

· تحديات  دمج تكنولوجية المالية مع المنتجات الشرعية.
المطلب الأول: ماهية التكنولوجية المالية الاسلامية 
أولا: مفهوم التكنولوجية المالية
لم يختلف الباحثين في تعريف التكنولوجية المالية و إنما قُدمت عدة تعاريف لها كل على حسب زاوية الرؤية له، نذكر منها ما يلي:
1. تعريف التكنولوجيا المالية:
 يتكون مصطلح التكنولوجيا المالية من كلمتين تكنولوجيا ومالية، وتشير في معناها الواسع إلى تطبيق واستخدام التكنولوجيا في الصناعة أو الخدمات المالية، وتغطي تشكيلة واسعة من الخدمات المالية  كالإقراض والاستثمار والدفع وإدارة الخطر وتحليل البيانات والتأمين وإدارة الثروة، وبمعنى أخر فالتكنولوجيا المالية  تعني الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتوفير الخدمات والمنتجات المالية

التكنولوجيا المالية هي " مالية جديدة تطبق كل صناعة التكنولوجيا لتحسين الأنشطة المالية، وتشير إلى قطاع الخدمات المالية الناشئ والذي أصبح سريعا ولا غنى عنه للمؤسسات المالية، ويؤثر باستمرار على الطريق تقنيات دعم أو تمكين الخدمات المصرفية والمالية
."

و تعرف التكنولوجيا المالية على أنها " برامج الكمبيوتر والتقنيات المستخدمة لدعم الخدمات المصرفية والمالية، كما تعتبر صناعة وخط أعمال يقوم على استخدام برامج الكمبيوتر في تقديم الخدمات المالية من طرف شركات ناشئة تعمد إلى منافسة الشركات التقليدية
بناءً على ما تقدم، يمكن تعريف التكنولوجيا المالية بأنها الاستخدام الاستراتيجي للتقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة  لتطوير حلول مالية مبتكرة تتجاوز حدود العمل المصرفي التقليدي. فهي تشمل مجالا واسعاً من الخدمات كأنظمة الدفع والتمويل الجماعي والاستثمار عبر الإنترنت، بهدف تقديم تجربة مالية تتسم بالسرعة الفائقة، والكفاءة التشغيلية، والمعايير الأمنية المتقدمة التي تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المعاصر.". 

ثانيا:  نشأة وتطور التكنولوجيا المالية
    شهدت التكنولوجيا المالية تطورًا كبيًرا من ناحية تحسين الخدمات المالية و من حيث السرعة والكفاءة. حيث ساهمت في توسيع الشمول المالي وابتكار حلول جديدة. 

يمكن تصنيف مراحل تطور التكنولوجيا المالية إلى فترات زمنية متعددة، حيث شهدت كل مرحلة تغييرات جوهرية في الأسواق المالية، مما أدى إلى تأثير كبير على كيفية تعامل الأفراد مع أموالهم وطرق إدارتها.

1 . المرحلة الأولى    من 1866 الى 1967
تميزت هاته المرحلة بالاعتماد على التحول من العمليات المالية اليدوية الى استخدام التكنولوجية الأساسية مثل تلغراف و الاتصالات لتحسين الخدمات المالية لكن لم تكن رقمية بالكامل .

1. أهم خصائص هاته المرحلة :

· إستخدام تلغراف في تحويل الأموال و المعلومات المالية بسرعة 

· تسهيل التجارة الدولية 

· بداية تطور النظام البنكي العالمي حيث  تطورت أجهزة الكمبيوتر التجارية،   مثل شركة  Machines Business International IBM: ، وفي الخمسينيات   بدأت بطاقات الائتمان في الظهور في الولايات المتحدة.              
2.  المرحلة الثانية من 1967 الى 2008 

الإنتقال من الانظمة التقليدية الى الانظمة الرقمية  داخل البنوك و المؤسسات المالية.
1. أهم خصائص هاته المرحلة 

· استخدام الحواسيب في البنوك
· رقمنة الأسواق المالية   تأسيس بورصة NASDAQ
· ظهور بطاقات الدفع  و الخدمات المصرفية عبر الانترنت

· إنتشار أجهزة الصراف االي  

3.  المرحلة الثالثة من 2008  إلى 2017     

إنطلقت هاته المرحلة نتيجة  الأزمة المالية عالمية لسنة 2008 التي هزت الثقة في البنوك و إنتشار الهواتف الذكية 

1. أهم خصائص هاته المرحلة :

· ظهور منافسين جدد  لم تعد التكنولوجيا حكرا على البنوك ، ظهور شركات ناشئة مثل startups تقدم خدمات مالية محددة

· الدفع عبر الهاتف بالتطبيقات venom  و alipay   حيث اصبح إمكانية الدفع 

· التمويل الجماعي بوجود منصات مثل Kickstarter تسمح للأفراد بتمويل المشاريع مباشرة دون الحاجة للقروض البنكية 

· العملات المشفرة ففي سنة 2009  ظهرت عملة بيتكوين  بتقنية بلوكتشين كبديل للنظام المالي المركزي 

4.  المرحلة الرابعة من 2018 إلى يومنا هذا

لم تعد التكنولوجية المالية تطبيق مستقل فحسب بل أصبحت جزء مدمج في كل تفاصيل حياتنا الرقمية 

1. أهم خصائص هاته المرحلة :

· التمويل المدمج حيث أصبحت خدمات الدفع و التأمين و التمويل متاحة مباشرة ضمن تطبيقات السفر و التسوق 

· الذكاء الإصطناعي التويليدي و البيانات الضخمة  فالأنظمة الان تحلل السلوك المالي لحظيا لتقديم إستشارات إستثمارية الية ، الانتقال من مجرد تنفيذ العمليات الى التنبؤ بها 

· الخدمات المصرفية المفتوحة ، تحول البيانات المالية من الملكية الخاصة للبنك الى حق للمستخدم مما يسمح ربط كافة الحسابات البنكية في منصة واحدة 

· عصر ويب 3 و لا مركزية، الاعتماد على العقود الذكية لأتمام معاملات مالية معقدة مثل المرابحة او المشاركة في التمويل الإسلامي بشكل الي
ثالثا:  مفهوم التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة  
     عرفت التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة بعدّة تعريفات، منها:

  " جميع ابتكارات التكنولوجيا الماليّة التي تتوافق مع الشريعة، وتستخدمها مختلف البنوك والمؤسسات الماليّة الإسلاميّة، والشركات الناشئة في هذا المجال"

  " اندماج التكنولوجيا والتمويل الإسلامي؛ مما يعن أنّ: أيّ منتج أو خدمة تنشأ من التكنولوجيا الماليّة؛ يجب أن تلتزم بالقواعد المستمدة من الشريعة الإسلاميّة، ويتم تقديم المنتجات والخدمات الماليّة
المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة؛ من خلال قنوات رقميّة مبتكرة"

" جميع التطبيقات الماليّة الرقميّة المعاصرة؛ التي يمكن استخدامها في قطاع الخدمات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة، ولا تتقاطع مع مقاصد الشريعة الإسلاميّة "

من خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أنّ التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة تقوم على مبدئين رئيسين:

المبدأ الأول: الاستفادة من ابتكارات التكنولوجيا الماليّة؛ لتطوير الخدمات الماليّة والعمليات
المصرفيّة الإسلاميّة.

المبدأ الثاني: أن لا تتعارض هذه الابتكارات الحديثة، والتقنيّات الرقميّة المتطورة مع مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلاميّة.

وعليه فيمكن أن تُعرّف التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة بأنها: توظيف القطاع المصرفي الإسلامي لمنتجات وتطبيقات التكنولوجية الماليّة الحديثة، واستخدام الابتكارات الرقميّة المتطورة2 في ترقية وتحسين الخدمات المصرفيّة، والمعاملات الماليّة؛ بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة، وقواعد المعاملات الشرعيّة.

ويمكن أن يقال أنّ التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة هي: النسخة الإسلاميّة للتكنولوجيا الماليّة.

الظهور الفعلي للتكنولوجية المالية الإسلامية كان في بداية المرحلة الثالثة من نشأة التكنولوجية المالية أي من  2008 
رابعا: الفرق بين التكنولوجية المالية و التكنولوجية الإسلامية  
تشترك كل من التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الاسلامية في تعريف مماثل ولكن النقطة الفارقة هي الامتثال للشريعة الاسلامية . 

التكنولوجيا المالية جائزة ومقبولة في الإسلام ولا يسمح به إلا إذا كان هنالك دليل واضح على أنها لا تتعارض مع القواعد الأساسية للشريعة .
جدول: (1) مقارنة بين التكنولوجية المالية و التكنولوجية الإسلامية

	المعيار:
	وجه المقارنة

	أساس والتشريع
	التكنولوجيا المالية الإسلامية تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة، مع وجود هيئات رقابة شرعية لضمان الامتثال، بينما تتبع التكنولوجية المالية  القوانين المالية الوضعية

	الربا والفائدة
	تعتمد التكنولوجيا المالية على الفائدة كأداة رئيسية للربح، في حين تحرمها الإسلامية تماماً وتعتمد عوائدها على التجارة، الاستثمار، ومشاركة المخاطر

	الأصول الحقيقية
	تشترط التكنولوجيا المالية الإسلامية أن يكون التمويل مدعوماً بأصول حقيقية وملموسة (سلع، عقارات)، ولا تمول أنشطة محرمة كالخمور أو القمارأو غيرها.

	عقود التمويل
	تستخدم تكنولوجية المالية الإسلامية عقوداً خاصة مثل "المرابحة" (بيع السلعة مع ربح معلوم) أو "المشاركة" (تقاسم الربح والخسارة)، بدلاً من القروض التقليدية.

	مشاركة المخاطر
	تميل التكنولوجية  المالية الإسلامية إلى توزيع المخاطر بين الممول والمستثمر (تقاسم المخاطر)، بينما تنقل التكنولوجية المالية غالباً معظم المخاطر إلى العميل


المصدر : من إعداد الطالبة بالاعتماد على: عبد الباري مشعل، التقنيات المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي، مريم بوزيد، "واقع التكنولوجيا المالية الإسلامية في الجزائر: الفرص والتحديات
حيث يمكن أن نحصر أهم الفروق بين التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة والتكنولوجيا الماليّة في فرقين جوهريين:

· الحرص على التزام مبادئ وقواعد الشريعة الإسلاميّة، ومراعاة مقاصد الشارع الحكيم في ابتكارات التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة، بخلاف التكنولوجيا الماليّة فإنّ الهدف الوحيد هو: كسب أكبر قدر من العملاء، وتحقيق المزيد من الأرباح؛ من خلال تسريع المعاملات، وتسهيل وتقريب الخدمات.
· المصارف الإسلاميّة تحرص على أن  تخضع جميع ابتكارات ومنتجات التكنولوجيا الماليّة الإسلاميّة للرقابة الشرعيّة؛ التي تشرف عليها لجان وهيئات خاصة ؛ قصد مراجعتها والتدقيق في مدى توافقها ، بخلاف المصارف والبنوك فإنها لا تضم في مؤسساتها هيئات رقابة شرعية.
خامسا: الركائز التقنية الداعمة للتكنولوجية المالية 

تعتمد التكنولوجية المالية على مجموعة من الركائز التقنية الحديثة من أبرزها ما يلي :

جدول:(2) الركيزة التقنية بلوكتشين

	بلوكتشين
	المفهوم  العلمي 
	تعتبر قاعدة بيانات لامركزية و سجل رقمي مشترك يسجل كافة المعاملات و التبادلات التي تتم بين الأطراف منذ لحظة التأسيس  تتميز بأنها  كتل مشفرة و غير قابلة للتعديل أو الحذف مما يضمن شفافية مطلقة، كما يعمل على دمج مختلف المجالات مثل هندسة البرمجيات و الحوسبة التوزيعية مما يسمح بتوفير قاعدة للبنية التحتية مستقرة و القابلة للتطوير و أساس لتأمين الاصول الرقمية 

	
	المنتج التطبيقي
	_الأقراض من النظير لنظير و هو توفير التمويل المباشر بين الأفراد دون الحاجة للمؤسسات التقليدية 

_التمويل الجماعي و هو دعم الابتكارات و المشاريع الناشئة _العملات المشفرة تعرف على أنها شكل من أشكال الإصدار النقدي ذي طبيعة خاصة تصدره جهات خاصة بهدف 

_العملات الرقمية تعرف بأنها إصدار رسميا لنقود رقمية يتم بموافقة و اشراف السلطات الحكومية
	الهدف الاستراتيجي
	_الإستغناء عن الوساطة المالية مما يقلل التكاليف و يزيد من سرعة الإنجاز المباشر 

_مساعدة المشاريع الناشئة في التمويل _تمويل عمليات محددة و تأمين الأصول الرقمية و ضمان خصوصية المعاملات

_تعزيز السيادة النقدية الرقمية و الحد من الاقتصاد الخفي و التقليل من تكاليف النظام النقدي 
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جدول(3): الركيزة التقنية الذكاء الاصطناعي

	الذكاء الاصطناعي
	المفهوم  العلمي 
	يعتبر التحكم في المعلومات يساعد على الفهم البيئة الخارجية و إتخاذ القرارات المناسبة و بالتالي التمكن من تحديد الفرص و محددات النجاح و توقع التهديدات و تقدير المخاطر 

	
	المنتج التطبيقي
	_الروبوت الإستشاري 

_الروبوت الدردشة 

_الروبوت الصوتي 

	الهدف الاستراتيجي
	__إستبدال الإستشارات البشرية   تقليل من حجم الأخطاء

_معالجة و دراسة المشاريع بكل موضوعية 
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جدول(4): الركيزة التقنية تعلم الالة

	تعلم الالة
	المفهوم  العلمي 
	يعتبر فرع من الذكاء الإصطناعي حيث يعتمد على تزويج الأنظمة ببيانات و تدريبها على إتخاذ قرارات أو عمل تنبؤات بناءا على تلك البيانات دون الحاجة لبرمجة صريحة لكل موقف  

	
	المنتج التطبيقي
	_أنظمة كشف الإحتيال المالي و التنبؤ بالأسواق 


	الهدف الاستراتيجي
	__ الإستباقية من خلال تحديد الأنماط المشبوهة أو الفرص الأستثمارية بدقة 
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جدول(5) :الركيزة التقنية البيانات الضخمة

	البيانات الضخمة
	المفهوم  العلمي 
	هو مصطلح يصف كميات هائلة من البيانات المتنوعة و سريعة التدفق التي تغمر الشركات بشكل يومي بحيث يصعب إدارتها و  تفوق قدرة برامج المعالجة التقليدية على التعامل معها سواء من حيث التخزين او التحليل.  

	
	المنتج التطبيقي
	_التحليلات الوصفية و التنبؤية و توجيهية

_ لوحات القيادة 

_تحليل سلوك العملاء

 
	الهدف الاستراتيجي
	__فهم ما حدث في الماضي و التنبؤ بالمستقبل و إقتراح أفضل حل 

_مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي  

_تحسين الخدمات و زيادة رضى العملاء
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جدول:(6) الركيزة التقنية الحوسبة السحابية

	الحوسبة السحابية
	المفهوم  العلمي 
	هو مجموعة من التطبيقات السحابية تضمن  تحرير النصوص و المستندات، التخزين،العروض التقديمية ،الجداول و الخرائط......إلى غير ذلك عبر الأنترنت ،بحيث يمكن الوصول إليها من أي مكان و في أي وقت و بأي جهاز رقمي و يتم تجميع هاته التطبيقات في منصة سحابية افتراضية على شبكة انترنت  

	
	المنتج التطبيقي
	_الخدمات المصرفية  
	الهدف الاستراتيجي
	__المرونة و خفض التكاليف التشغيلية من خلال تمكين المؤسسات الناشئة من إطلاق خدمات مالية رقمية بسرعة فائقة و تكلفة منخفضة
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المطلب الثاني: المنتجات المالية الاسلامية القابلة للرقمنة

  أولا:  مفهوم  الصكوك الإسلامية 

يُقصد بالصكوك الإسلامية عملية تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة والمولِّدة للدخل إلى صكوك قابلة للتداول، تكون هذه الصكوك مدعومة بتلك الأصول، ثم تُطرح للبيع في الأسواق المالية مع الالتزام بضوابط التداول الشرعية.

أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد عرّفت الصكوك الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع محدد أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمتها وإغلاق باب الاكتتاب، وبدء استخدامها في الغرض الذي أُصدرت من أجله
.

وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف الصكوك الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تعكس حصصًا شائعة في ملكية أصول أو في نشاط استثماري مشروع، تُصدر وفق صيغ التمويل الإسلامي، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية.
ثانيا: أهمية الصكوك الإسلامية

تزايدت أهمية الصكوك الإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها ما يلي:
· تكامل النظام المالي الإسلامي وقدرته على مواكبة التطورات الحديثة 
· تمكّن المؤسسات المالية الإسلامية من إدارة فوائض السيولة لديها بكفاءة مما ساهم في امتصاص السيولة والحد من معدلات التضخم
· استخدام البنوك المركزية للصكوك الاسلامية ضمن أدوات السياسة النقدية وفق المنظور الإسلامي, إذ التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية من شأنه تنشيط الأسواق المالية الإسلامية وزيادة تداول الأدوات المالية في إطار يتوافق مع الضوابط الشرعية ويستبعد الفوائد المحرمة
ثالثا : أنواع الصكوك الإسلامية

تخضع الصكوك الإسلامية لجملة من الضوابط الشرعية و التنظيمية  و تتنوع
 من حيث:

· معيارطبيعة العقد الشرعي أي النشاط الإستثماري
·  معيار الجهة الالمصدر ة
· معيار القرض من التمويل
· معيار طريقة الأصدار
1.  صكوك المضاربة:
تمثل أوراق مالية تُطرح للاكتتاب على أساس عقد المضاربة، حيث تتولى الجهة االمصدر ة إدارة المشروع بصفتها مضاربًا، في حين يُعدّ حملة الصكوك هم أرباب المال (المستثمرون). وتمثل حصيلة الاكتتاب رأس مال المضاربة، بينما تعود ملكية الموجودات إلى حملة الصكوك، الذين يستحقون نصيبًا متفقًا عليه من الأرباح، ويتحملون الخسائر في حال وقوعها.

وتتخذ صكوك المضاربة عدة صور، منها:  

· صكوك المضاربة المطلقة : يُمنح فيه المضارب (الجهة المصدر ة) حرية كاملة في استثمار أموال حملة الصكوك دون تقييد بنوع أو مكان أو زمان محدد، وذلك ضمن الضوابط الشرعية، 
· صكوك المضاربة المقيدة: يُقيَّد فيه المضارب (الجهة المصدر ة) بشروط محددة يضعها أصحاب الأموال، مثل تحديد نوع الاستثمار أو مجاله أو مكانه أو مدته، 
· المستردة تدريجيًا: يتم فيها استرداد قيمة الصكوك أو جزء منها على مراحل خلال مدة المشروع، حيث يقوم المضارب بإعادة شراء حصص حملة الصكوك تدريجيًا وفق جدول زمني متفق عليه، إلى غاية تملك كامل المشروع
· القابلة للتحويل: تتيح لحاملها إمكانية تحويلها، وفق شروط محددة، إلى نوع آخر من الصكوك أو إلى حصص ملكية في مشروع أو شركة معينة، وذلك خلال مدة معينة أو عند تحقق شروط متفق عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
أما من حيث التداول، فيجوز تداول صكوك المضاربة بعد إغلاق باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط الفعلي في الأصول أو المنافع. أما قبل بدء النشاط، فيجب مراعاة أحكام التصرف في النقود (الصرف). وفي حالة بيع موجودات المضاربة بثمن مؤجل، فإنه ينبغي الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لبيع الديون

2. صكوك المشاركة:

تمثل وثائق متساوية القيمة تُصدر بهدف توظيف حصيلة الاكتتاب في إنشاء مشروع استثماري، بحيث تصبح موجودات هذا المشروع مملوكة لحملة الصكوك. وتُدار هذه الصكوك وفق عقد المشاركة، من خلال تعيين أحد الشركاء لإدارة المشروع، أو إسناد الإدارة إلى جهة أخرى بصيغة الوكالة بالاستثمار.

تتخذ صكوك المشاركة عدة صور، من بينها:

· صكوك المشاركة المستمرة: هوعقد غير محدد الأجل، تستمر فيها الشراكة بين الأطراف لفترة طويلة دون تحديد مدة زمنية لانتهائها، 
· صكوك المشاركة المؤقتة: هو عقد محدد المدة، تنتهي بانقضاء الفترة المتفق عليها أو بانتهاء المشروع، ثم تُصفّى الشراكة أو تُسترد حصصهم عند نهاية الأجل.،
· صكوك المشاركة في مشروع محدد: وهي صكوك تُصدر لتمويل مشروع استثماري محدد بذاته، تكون إدارته غالبًا موكلة إلى طرف معين، وتنتهي بانتهاء المشروع أو تصفيته. 
3. صكوك المرابحة : 

تمثل  وثائق متساوية القيمة تُصدر بهدف تمويل شراء سلعة بنظام المرابحة، بحيث تصبح هذه السلعة مملوكة لحملة الصكوك. ويكمن الهدف من إصدارها في تمويل عمليات بيع وشراء بضاعة مرابحة مثل المعدات والأجهزة، حيث تتولى المؤسسة المالية إبرام عقد المرابحة مع المشتري نيابة عن حملة الصكوك، مستخدمة حصيلة الاكتتاب في شراء السلعة وتملكها وقبضها قبل إعادة بيعها وفق صيغة المرابحة.

ويكون المصدر  صكوك المرابحة هو البائع الأول للسلعة، بينما يمثل المكتتبون المشترين النهائيين لها، وتُستخدم حصيلة الاكتتاب في تغطية تكلفة شراء البضاعة. وتنتقل ملكية السلعة إلى حملة الصكوك بمجرد قيام شركة الإصدار بشرائها لحسابهم، مما يخول لهم حق الحصول على ثمن بيعها.

ويشترط أن تكون سلعة المرابحة في ملكية وحيازة مدير الإصدار بصفته وكيلاً عن حملة الصكوك منذ لحظة شرائها من البائع الأول وحتى تسليمها للمشتري النهائي. ويُمثل ربح حملة الصكوك الفرق بين تكلفة شراء السلعة والمصروفات النقدية من جهة، وسعر بيعها بنظام المرابحة بأقساط مؤجلة من جهة أخرى.
كما يجوز تداول صكوك المرابحة بعد إغلاق باب الاكتتاب وشراء السلعة وحتى تسليمها للمشتري النهائي مقابل ثمن مؤجل أو على أقساط، مع خضوعها للضوابط الشرعية المتعلقة بتداول الديون بعد إتمام عملية البيع وقبض الثمن.

4. صكوك الاستصناع: 

تُعرَّف بأنها صكوك تُطرح بغرض جمع التمويل اللازم لإنشاء مبنى أو تصنيع آلة أو معدات تُطلب من مؤسسة معينة، وذلك بمبلغ قد يتجاوز التكلفة الفعلية للصناعة. وتمثل حقوق حملة الصكوك ما دفعوه مقابل الاكتتاب، إضافة إلى العائد المتمثل في الفرق بين تكلفة التصنيع وسعر البيع.

ويكون الصانع (البائع) هو المصدر  هذه الصكوك، بينما يُعدّ المكتتبون هم المشتريين. وتُستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل تكلفة المشروع، وتؤول ملكية العينة المصنعة إلى حملة الصكوك، الذين يستحقون ثمن بيعها أو العائد الناتج عن بيعها في حال وجود استصناع موازي.

وتتحدد مدة صكوك الاستصناع بالفترة اللازمة لإنجاز عملية التصنيع وتسليم العينة المباعة، ثم تحصيل الثمن وتوزيعه على حملة الصكوك وفق نسب مساهمتهم.

5. صكوك السَّلَم:

تُعدّ صكوك السَّلَم أداة مالية فعّالة لجذب الموارد المالية لصالح الحكومات والشركات والأفراد العاملين،  إذ تتيح لهم تمويل عمليات الإنتاج من خلال ثمن بيع السلع المؤجلة.

حيث تهدف إلى تمويل شراء سلع يتم تسلّمها في وقت لاحق، على أن يتم بيعها لاحقًا للعملاء في الأسواق. ويكون العائد المتحقق من هذه الصكوك ناتجًا عن الربح المحقق من عملية البيع.

ولا يجوز تداول هذه الصكوك إلا بعد تحوّل رأس المال إلى سلع فعلية، أي بعد استلامها وقبل إعادة بيعها، حيث تصبح الصكوك حينها ممثلة لملكية شائعة في تلك السلع.

6.   صكوك الإجارة:
وتُعد صكوك الإجارة صكوك ملكية شائعة في أصول مؤجرة تعود ملكيتها لحملة الصكوك، حيث يتم توزيع عائدات الإجارة عليهم بحسب نسب ملكيتهم. كما تتميز هذه الصكوك بإمكانية تداولها في الأسواق المالية، وتُقيَّم وفق قيمتها السوقية، وتمثل أداة استثمارية منتشرة على نطاق واسع.

تُسهم صكوك الإجارة في توفير التمويل لمختلف المشاريع، لما تتمتع به من مرونة سواء على مستوى الإصدار أو التداول، كما تمنح المؤجر دخلاً ثابتًا أو شبه ثابت. 
تتخذ صكوك الإجارة عدة صور من بينها : 

· صكوك ملكية الأعيان المؤجرة: تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان مادية مؤجرة، بحيث يمتلك حملة الصكوك هذه الأصول ويتقاسمون عوائد الإجارة الناتجة عنها وفق نسب مساهمتهم، مع إمكانية تداولها، 
· صكوك ملكية المنافع: تمثل حصصًا شائعة في منافع أصول معينة، حيث يمتلك حملة الصكوك حق الانتفاع بتلك المنافع أو العوائد الناتجة عنها خلال مدة محددة، ويتم توزيع الدخل عليهم وفق نسب مساهمتهم، 
· صكوك ملكية الخدمات: تمثل حصصًا شائعة في ملكية خدمات مقدمة ضمن مشروع أو نشاط معين، بحيث يساهم حملة الصكوك في تمويل هذه الخدمات ويستحقون العوائد الناتجة عنها وفق نسب ملكيتهم.
7. صكوك المزارعة:

تعتبر خاصة بتمويل تكاليف النشاط الزراعي في إطار عقد المزارعة، حيث يتولى مالك الأرض إصدار هذه الصكوك، ويكون المكتتبون فيها هم المزارعين أو أصحاب العمل، على أن يتم توزيع الناتج الزراعي بينهم وفق النسب المتفق عليها في العقد.

كما قد يتغير طرفا العقد؛ فقد يكون الالمصدر  هو المزارع (صاحب العمل)، بينما يكون المكتتبون هم ملاك الأرض أو المستثمرون الذين يتم شراء الأرض بتمويل حصيلة الاكتتاب، وفي هذه الحالة يملك حملة الصكوك حصة شائعة في إنتاج الأرض وفق الاتفاق المبرم.

وتُستخدم حصيلة الاكتتاب في تغطية تكاليف الزراعة، ويتم اقتسام المحصول الناتج بين الأطراف بحسب نسب المشاركة المتفق عليها في عقد المزارعة.
8. صكوك المساقاة:

تمثل وثائق مالية متساوية القيمة تُصدر بهدف توظيف حصيلتها في سقي الأشجار المثمرة والإنفاق عليها والعناية بها، وذلك في إطار عقد المساقاة، على أن يتم توزيع العائد الناتج عن المحصول بين الأطراف وفق النسب المتفق عليها.

ويقوم مالك الأشجار أو مالك منافعها بإصدار هذه الصكوك لتمويل عمليات السقي والرعاية، بينما يشارك حملة الصكوك في عوائد الإنتاج الزراعي الناتج عن تلك الأشجار. وتؤول حصيلة الاكتتاب إلى تغطية تكاليف العناية بالأشجار وصيانتها.

وقد يتغير طرفا العقد، حيث يمكن أن يكون المصدر  الصكوك هو المساقي (صاحب العمل)، بينما يكون المكتتبون هم ملاك الأرض أو المستثمرون الذين يتم تمويل عمليات السقي من خلال حصيلة الاكتتاب، وفي كلتا الحالتين يستحق حملة الصكوك نصيبهم من المحصول وفق ما ينص عليه عقد المساقاة.
المطلب الثالث: المزايا الإقتصادية و المالية لرقمنة المنتجات الشرعية 

أولا : مفهوم الشمول المالي الإسلامي

الشمول المالي حسب البنك الدولي يعرف بأنه : "إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم –المعاملات، المدفوعات، المدخرات، االإئتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية واالإستدامة
، فالشمول المالي هو استراتيجية طويلة الأجل، تهدف إلى توفير الخدمات المالية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع ومنهم شريحة الفقراء، لذلك يجب أن يكون المنتج المالي ميسور التكلفة ويتميز بالجودة.
أما منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية  OECD  والشبكة الدولية للتثقيف المالي INFE  فعرفت الشمول المالي بأنه: "العملية التي يتم من خلالها تعزيز الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية والخاضعة للرقابة في الوقت والسعر المعقولين وبالشكل الكافي، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل شرائح المجتمع المختلفة، من خلال تطبيق مناهج مبتكرة، تشمل التوعية والتثقيف المالي، وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

حيث يمكن تعريف الشمول المالي من خلال التعريفين السابقين بأنه الإمكانية الوصول لمختلف مستويات فئات المجتمع لتقديم خدمات مالية بأقل تكلفة

الشمول المالي الإسلامي هو الحالة التي يتاح فيها الوصول إلى مختلف الخدمات و المنتجات المالية التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية بأسعار ميسرة و بطريقة عادلة و شفافة

ثانيا: أبعاد الشمول المالي

تكمن أهمية أبعاد الشمول المالي في كونها أداة رقابية تضمن للحكومات والمؤسسات المالية تحويل الاستراتيجيات الرقمية إلى واقع ملموس، بعيداً عن التقديرات النظرية أو الأرقام غير الدقيقة ،حيث حددت ثلاث أبعاد 

1. الوصول للخدمات المالية: يشير إلى القدرة على استخدام الخدمات المالية من المؤسسات الرسمية، حيث يتطلب تحديد مستويات الوصول إلى تحليل العوائق المحتملة لفتح واستخدام حساب مصرفي؛
2. استخدام الخدمات المالية: يشير إلى مدى استخدام العملاء للخدمات المالية المقدمة بواسطة مؤسسات القطاع المصرفي، من خلال تحديد مدى استخدام الخدمات المالية والذي يتطلب جمع بيانات حول مدى انتظام وتواتر الاستخدام في فترة زمنية معينة. 

3. جودة الخدمات المالية: جودة الخدمات المالية يعتبر مقياساً يعكس أهمية الخدمة المالية بالنسبة للعملاء، وتشمل الجودة آراء ومواقف العملاء اتجاه طلب الخدمة المالية 
ثالثا : الفئات المستهدفة من الشمول المالي الإسلامي

  تقسم الفئات المستهدفة الى عدة مجموعات التي تعاني من التهميش المالي  منها: 

1. الأسر ذات الدخل المنخفض: الفئة من المجتمع التي لا تمتلك ضمانات كافية تسمح لها بفتح حسابات مالية أو أخذ  تمويلات، حيث توفر لهم تمويل أصغر عبر عقود مثل المرابحة أو القرض الحسن لمساعدة على تغطية إحتياجاتهم
2.  سكان المناطق النائية و الريفية: هي المناطق التي لا تتواجد بها فروع بنكية حيث يوفر لهم أساليب التعامل عبر الهواتف الذكية 
3. الشباب والمرأة: يخصص للمرأة تسهيل الوصول للخدمات المالية من بيتها خاصة في المجتمعات المحافظة لتعزيز إستقاليتها المادية، التعامل مع الشباب بما يواكب السرعة و الرقمنة
4. المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة: تعتبر هاته المؤسسات محرك للاقتصاد في حين ترفض اغلب البنوك تمويلها لارتفاع المخاطر
5. الافراد غير المتعاملين مع البنوك: هم الأشخاص الرافضين وضع أموالهم في البنوك التقليدية بسبب الفائدة (الربا)، يمثلون الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي. يوفر الشمول المالي بدائل شرعية رقمية  لإحتواء هاته الكتلة 
رابعا : آلية تعزيز الشمول المالي الإسلامي

    يهدف التعزيز الشمول المالي على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وإدماج مختلف الفئات في الدورة الاقتصادية، إذ يعتمد على مجموعة من الوسائل والإجراءات.

 ساهمت التكنولوجيا المالية في دعم آلية  الإجراءات من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تُمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من الخدمات المالية بسرعة ومرونة أكبر، بما يحقق إدماجًا ماليًا أوسع وأكثر فعالية

من أهم الآليات ما يلي :

1. زيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي و ذلك بحماية مستهلكي الخدمات المالية من أجل تعزيز مبدأ الشمول المالي وبالتالي الاستقرار المالي.

2. دعم البنية التحتية المالية  و ذلك عن طريق :

1. توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تدعم مبدأ الشمول المالي بما يدعم الشريعة الاسلامية. 

2. الاستثمار في التكنولوجيا وتوظيفها في تطوير أنظمة الرقابة والإشراف بما يضمن كفاءة واستقرار و شفافية والتزام القطاع المالي بمبادئ الشريعة في جميع معاملاتها 

3. تسهيل دخول الابتكارات والمؤسسات المالية الإسلامية الرقمية بما يساهم في خفض تكاليف الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.. 

4. توسيع قنوات تقديم الخدمات المالية الإسلامية منخفضة التكلفة مثل التطبيقات المصرفية الإسلامية والمحافظ الإلكترونية الإسلامية لزيادة انتشار مقدمي الخدمات وتحسين تجربة العملاء. 

5. تشجيع تطوير منتجات مالية إسلامية مبتكرة ومنخفضة التكلفة مثل التمويل الأصغر الإسلامي، والتأمين التكافلي متناهي الصغر، والصكوك الرقمية والتأمين متناهي الصغر لتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود. 

6. تطوير خدمات ومنتجات مالية إسلامية شاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وفق الضوابط الشرعية 
7. تعزيز تنوع المؤسسات المالية الإسلامية داخل القطاع المالي بما يدعم تنافسية القطاع ويوسع نطاق الخدمات المقدمة. 

8. التثقيف المالي الإسلامي  ونشر الوعي المالي بمبادئ المعاملات المالية الشرعية .
  المطلب الرابع: تحديات دمج التكنولوجية المالية مع المنتجات الشرعية

أولا:  التحديات الشرعية و الفقهية 

من أبرز التحديات التي تواجه عملية دمج التكنولوجية المالية مع المنتجات الشرعية ما يلي
:

1. التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية: يُعدّ ضمان توافق الحلول التكنولوجية مع الضوابط الشرعية من أهم التحديات، خاصة في ظل  إختلاف المذاهب الدينية  و تعقيد تكييف الأدوات الرقمية الحديثة مع صيغ العقود الإسلامية. 

2. ضرورة وجود هيئات شرعية فعّالة: يتطلب دمج التكنولوجيا المالية إشرافًا شرعيًا مستمرًا، قادرًا على مواكبة الابتكارات الرقمية وتقييمها بما يضمن الامتثال لأحكام الشريعة. 

3. تضارب الفتاوى بين الهيئات التشريعية: إن تعدد الفتاوى واختلافها وتباينها بين هيئات الرقابة الشرعية، بين مُجيز بشروط ومانع، يدفع المتعاملين إلى البحث عن الأيسر والأسهل، حتى وإن تضمن ذلك معاملات مشوبة بالربا، ما دامت قد أُجيزت من طرف بعض الهيئات. وهو ما يؤدي إلى زعزعة الضوابط الشرعية وإضعاف الالتزام بها. 
4. نقص الثقة في الحلول الرقمية الإسلامية: قد يتردد المستخدمون في الاعتماد على المنصات الرقمية، نتيجة ضعف الثقة في مدى التزامها بالضوابط الشرعية أو في مصداقيتها التقنية. 

5. ضعف الوعي بالتكنولوجيا المالية الإسلامية: 
6. التردد في تبني الصيغ الرقمية الجديدة: يفضل بعض المتعاملين الصيغ التقليدية، ويتحفظون أمام ما هو حديث حتى وإن كانت متوافقة مع الشريعة. 

7. تحديات تدريب وتأهيل الموارد البشرية: يتطلب هذا المجال كفاءات تجمع بين الفقه المالي الإسلامي والتكنولوجيا الحديثة.

ثانيا : المخاوف الشرعية المتعلقة بتخزين و استخدام البيانات المالية 

تنبثق المخاوف الشرعية المرتبطة بإدارة البيانات المالية من ضرورة الامتثال الصارم للضوابط الفقهية، وعلى رأسها اجتناب الربا والغرر. وباعتبار أن حفظ المال هو أحد المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية، فإن أي تلاعب بالبيانات أو توظيفها في أغراض غير مشروعة كفرض رسوم غير عادلة يُعد مساساً بهذه المقاصد وتقويضاً لثقة المتعاملين. ومن هنا، يبرز التوافق الشرعي كإطار يشدد على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والشفافية لضمان صون حقوق الأفراد وحمايته

نذكر من بين هاته المعايير:

1. حماية الحقوق الفردية:  وفقا لمقاصد الشريعة الاسلامية ، عند استخدام البيانات الشخصية في التطبيقات المالية يجب التأكد أنها تستعمل بما يتماشى مع مبدأ العدالة و الشفافية و الاحترام الكامل لحقوق الفرد فهي تحظر استخدامها لأغراض تتعارض مع مصلحة الفرد مثل استخدامها في استثمار محرم او بدون علمه.
2. الضوابط الشرعية لتخزين البيانات: يتوجب وجود ضوابط تقنية  و ضمانات قانونية بما يتماشى مع الشريعة على سبيل المثال تشفير البيانات ما يضمن عدم قرصنتها. 
ثالثا: المخاطر السبيرانية 

تمثل المخاطر السبيرانية  تحديا واضحا ، حيث أنها تعبر عن الخسارة المالية أو الإضرار أو الإضطرابات نتيجة عطل في الأنظمة التكنولوجية المعلومات و من أهم هاته المخاطر

1. خطر حجب الخدمة الموزعة : تعتبر هجمات تعطيل أنظمة كمبيوتر  عبر إرسال بيانات غير ضرورية بغية  توليد   حركة مرور ضخمة على خوادمها و شبكاتها 
2. خطر التهديد المستمر المتقدم: يعتبر هجوم الكتروني لمراقبة نشاط الشبكة و البيانات  دون أي ضرر مباشر 
3. خطر التصيد: في هذا النوع من الهجوم تبعث رسائل البريد الكترونية بالتظاهر كهيئة رسمية من أجل سرقة بيانات المستخدم من خلال توجيهه الى مواقع احتيالية أو أرسال برامج ضارة (فيروس الكتروني أو أحصنة طروادة) لإتلاف و تعطيل أجهزة كمبيوتر
4. خطر روبوت: يستخدم لتوزيع برامج الضارة عن طريق الرسائل التي تسمح للمخترق التحكم بالنظام
5. خطر التهديدات الداخلية: كالمستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول الى المعلومات المهمة
المبحث الثاني : الدراسات السابقة

   تعتبر الدراسات السابقة المرجع الذي يستمد منه الباحث المعلومات الضرورية لتأصيل دراسته. وقد تم حصر مجموعة من الدراسات التي تتقاطع مع موضوع دراستنا حول فرص و تحديات دمج المنتجات الشرعية، حيث لعبت دوراً فعالاً في بلورة الإطار المفاهيمي والتطبيقي لهذا البحث، وساعدت في تحديد الفجوات البحثية التي نسعى لمعالجتها.
قمنا بعرض هاته الدراسات وفق مطلبين 
· المطلب الاول حول الدراسات على المتغير التقنيات الرقمية
· المطلب الثاني حول المنتجات الشرعية   
المطلب الأول : الدراسات السابقة المتعلقة بالتقنيات الرقمية

نتطرق من خلال هذا المطلب الى الدراسات السابقة المتعلقة المتغير المستقل التقنيات الرقمية 

أولا : الدراسة الأولى    

1 دراسة لزرق فاطمة، نمر ربيحة، مقال علمي بعنوان : التكنولوجيا المالية الإسلامية وأثرها على تطوير الصكوك الاستثمارية الماليزية عرض تجربة  الصكوك الرقمية (PRIHATIN).، مجلة البحوث في العلوم الإقتصادية و الإدارية  يوم 31 ديسمبر 2023، جامعة الشهيد أحمد زيانة غليزان  الجزائر  

تناولت دراسة موضوع التكنولوجيا المالية الإسلامية وأثرها على تطوير الصكوك الاستثمارية حيث ركزت على  نموذج الصكوك الرقمية (PRIHATIN).  لتجربة ماليزية
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الإسلامية.

قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية: الإطار المفاهيمي، واقع الاستثمار في التكنولوجيا المالية الإسلامية، وأثرها على الصكوك الاستثمارية. 

1. النتائج :

 أبرزت الدراسة نجاح التجربة الماليزية، حيث وفرت بيئة تنظيمية وبنية تحتية مناسبة، مما مكّنها من تطوير قطاع الصكوك، خاصة الصكوك الرقمية التي ساهمت في دعم الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 وتعزيز التنافسية المالية. 

وأظهرت النتائج أن إصدار صكوك “PRIHATIN” الرقمية شكّل نموذجًا ناجحًا في توظيف التكنولوجيا المالية، إذ تم الاكتتاب فيها عبر منصات رقمية، مما ساعد على تعبئة الموارد المالية بسرعة وكفاءة لدعم الاقتصاد الوطني. 

2. الوصايا:

كما أوصت الدراسة بضرورة:

1. تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة الابتكار المالي، 
2. تعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية وشركات التكنولوجيا، 
3. ضمان توافق التطبيقات التقنية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيا : الدراسة الثانية 

دراسة نصيرة محاجبية، رابح بريش، مقال علمي  بعنوان : استخدام التكنولوجيا المالية في الصناعة المالية الإسلامية   دراسة حالة دول منظمة التعاون الإسلامي ، مجلة البحوث في العلوم الإقتصادية و الإدارية  يوم 14 ديسمبر 2022، جامعة قالمة.  

تناولت الدراسة موضوع استخدامات التكنولوجيا المالية في الصناعة المالية الإسلامية  عملت على إبراز أهم تطبيقات هاته التكنولوجيا مثل البلوك تشين، العملات المشفرة، والتمويل الجماعي، وتحليل واقعها وآفاق تطورها.، في الجانب التطبيقي ركزت على دول منظمة التعاون الإسلامي. 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال عرض المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا المالية الإسلامية وتحليل مساهمتها في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. 

1. النتائج :

أبرزت الدراسة على أن :

1. قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية لا يزال في مرحلة النمو، حيث يمثل نسبة ضعيفة من السوق العالمي، مع وجود تفاوت كبير بين الدول
2. التكنولوجيا المالية ساهمت في توسيع نطاق المالية الإسلامية من خلال تقليل التكاليف وتسريع المعاملات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية،
3.  التكنولوجيا المالية أتاحت تطوير منتجات مبتكرة مثل الإقراض من نظير إلى نظير ومنصات التمويل الجماعي
4.  أهمية  تطبيق :

· تقنية البلوك تشين التي تعزز الشفافية والأمان، 
· العملات المشفرة رغم الجدل الشرعي حولها، 
· الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الخدمات المالية. 
2. الوصايا : 

كما أوصت الدراسة بضرورة:
1. تعزيز البحث العلمي لتحدي مشكل نقص الكفاءات البشرية المتخصصة، 
2. العمل على تطوير حلول مالية رقمية متوافقة مع الشريعة
3. دعم التعاون الدولي خاصة لتحدي مشكل مخاطر الأمن السبيراني 
المطلب الثاني : الدراسات السابقة المتعلقة بالمنتجات الشرعية

نتطرق من خلال هذا المطلب الى الدراسات السابقة المتعلقة المتغير التابع المتمثل في المنتجات الشرعية 

أولا : الدراسة الأولى

   رسالة دكتوراه لتوفيق زكري بعنوان المصارف الاسلامية و التحديات التكنولوجية المالية و الثورة الرقمية

تناولت هذه الأطروحة موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الرقمنة، مع التركيز على الجوانب التقنية والشرعية. 

اعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تحليل واقع المصارف الإسلامية في بيئة التكنولوجيا المالية، وتحديد أهم التحديات التي تواجهها، سواء التقنية أو التنظيمية أو الشرعية، مع اقتراح استراتيجيات مناسبة للتكيف مع هذه التغيرات  

1. النتائج: 
أبرزت الدراسة إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل فرصة وتحديًا في آنٍ واحد للمصارف الإسلامية؛ فهي تساهم في تحسين الكفاءة وتوسيع الخدمات، لكنها تفرض في المقابل تحديات تتعلق بـ:

1. التوافق مع أحكام الشريعة، 
2. الأمن السيبراني وحماية البيانات، 
3. نقص الكفاءات البشرية المتخصصة والحاجة إلى أطر تنظيمية حديثة. 

2. الوصايا : 

كما أوصت الدراسة بضرورة:
1. تطوير التشريعات المالية الإسلامية بما يتلاءم مع الرقمنة، 
2. تعزيز الابتكار في المنتجات المالية الإسلامية، 
3. دعم التعاون بين الهيئات الشرعية والتقنية و الاستفادة من التجارب الدولية، 
ثانيا : الدراسة الثانية 

دراسة خولة خناطلة ، آسية زردوم، إشراف: الأستاذ نور الدين أعقاب مذكرة ماستر، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر (2025/2024)،  

تناولت الدراسة موضوع أثر التكنولوجيا المالية على التمويل الإسلامي: دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري (CPA). عملت على إبراز الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية (FinTech) في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، مع تحليل مدى تبني بنك القرض الشعبي الجزائري (فرع خنشلة) لهذه التقنيات في معاملاته المالية المتوافقة مع الشريعة. 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال عرض المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا المالية او التمويل الإسلامي وتحليل البيانات الميدانية الخاصة ببنك CPA.
1.  النتائج:
أبرزت الدراسة على أن :
1. التكنولوجيا المالية تفتح آفاقاً جديدة وتساهم في ابتكار صيغ تمويلية إسلامية متطورة.

2. رقمنة الخدمات في البنوك الإسلامية تساهم في توسيع انتشارها والوصول لشرائح أوسع من العملاء.

3. تبني الرقمنة المالية في القطاع المصرفي الجزائري يساهم بشكل مباشر في تحسين أداء البنوك وزيادة ربحيتها.

2. الوصايا:
كما أوصت الدراسة بضرورة
1. تبني تقنيات الجيل الحديث: توصي الدراسة بضرورة توجه البنوك والمؤسسات المالية نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) و"البلوكشين" (Blockchain) في هندسة المنتجات المالية الإسلامية لتعزيز الشفافية والأمان.

2. تسريع التحول الرقمي و تطوير آليات التمويل: التأكيد على أن الرقمنة ليست خياراً بل ضرورة لتحسين أداء البنوك وزيادة ربحيتها وتوسيع قاعدة عملائها.

3. الاستثمار في العنصر البشري: توصي الدراسة بضرورة تكوين وتدريب موظفي البنوك (خاصة في النوافذ الإسلامية) على استخدام الأدوات التقنية الحديثة وكيفية تطويعها لخدمة صيغ التمويل الإسلامي.

4. محاكاة النماذج الناجحة و تعزيز الشراكات: الاستفادة من تجارب البنوك الإسلامية العالمية والشركات الرائدة.
ثالثا : الدراسة الثالثة 
   دراسة  حشمان سرين، وحدبي عبد القادر، بعنوان"المخاطر السيبرانية في الصناعة المالية الإسلامية"، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، المجلد 15، العدد 01، جانفي 2024

تناولت الدراسة التحديات الاساسية التي تعيق مسار تطور الصناعة المالية و طبيعة المخاطر السبيرانية واستراتيجية التصدي استنادا لتطبيقات الأمن التي إتخذتها المصارف كألية دفاع 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، اعتمد الباحثان الى تحليل الاستبيان العالمي للمجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية CIBAFI
 لعام 2021
1. النتائج:
أبرزت الدراسة على أن:
1. أصبحت المصارف الإسلامية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، لذلك أصبحت الهجمات الإلكترونية تمثل خطرًا أكبر من بعض المخاطر المالية التقليدية. 
2. الزيادة الكبيرة والسريعة في الهجمات والتهديدات السيبرانية ، أكثر المخاطر حدوثا "هجمات حجب الخدمة (
DDoS)" ، ترجع أساسًا إلى عاملين رئيسيين:

· التحول الرقمي المتسارع: أي أن المصارف انتقلت بسرعة كبيرة إلى استخدام التكنولوجيا ، مما فتح مجالات أكثر يمكن استهدافها من قبل القراصنة. 

· الاعتماد المتزايد على الخدمات المالية عن بُعد، خاصة بعد COVID-19، حيث اضطر الناس إلى تقليل التعامل المباشر والتوجه نحو الخدمات الرقمية، مثل: 

· الدفع الإلكتروني و التحويلات عبر الأنترنت
· التطبيقات البنكية 
ج.  تمثل قيود الميزانية المخصصة للأمن الرقمي، و نقص المهارات الرقمية لدى الموظفين، فجوات أمنية كبيرة.

2. الوصايا:
كما أوصت الدراسة بضرورة:
1. أن تكون المصارف الإسلامية على دراية تامة بأنواع التهديدات السيبرانية .
2. الاستثمار في  أنظمة الحماية  الرقمية  و تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر.
3. تدريب وتأهيل الموارد البشرية.
4. مواكبة التحول الرقمي بحذر.
5. امتثال المصارف الإسلامية للوائح الدولية (مثل معايير NIST وAAOIFI ).
6. تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية.
خلاصة الفصل : 

     من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل, لم تعد التكنولوجيا المالية (FinTech) مجرد خيار تقني، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لإعادة صياغة العمل المصرفي الإسلامي وتطوير منتجاته بما يتماشى مع لغة العصر الرقمي. وقد تبين ايضا من خلاله أن التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الذكية مرَّ بمراحل تطورية ، مما وفر ركائز تقنية صلبة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز كفاءة المنتجات الشرعية، وعلى رأسها الصكوك الإسلامية بمختلف أنواعها (مرابحة، مشاركة، إجارة...)، عبر تحويلها إلى أصول رقمية سهلة التداول وأكثر شفافية.

كما أبرزت الدراسة أن رقمنة المنتجات المالية الإسلامية تعد المحرك الأساسي لتحقيق الشمول المالي الإسلامي، من خلال تمكين الفئات المهمشة والأسر ذات الدخل المنخفض من الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة بأسعار ميسرة وبعيداً عن التعقيدات , ومع ذلك، فإن هذا الاندماج التقني يواجه جملة من التحديات الجوهرية، تتراوح بين عوائق شرعية تتمثل في تكييف الخوارزميات مع الضوابط الفقهية وضمان الرقابة الشرعية المستمرة، وبين مخاطر سيبرانية تهدد أمن البيانات وسلامة المعاملات.

وفي الختام، ومن خلال استعراض الدراسات السابقة، تأكدت أهمية الاستثمار في العنصر البشري المؤهل الذي يجمع بين المهارة التقنية والمعرفة الفقهية، مع ضرورة تحديث الأطر التشريعية لتواكب هذه الابتكارات، وهو ما يمهد الطريق في الفصل الموالي للدراسة التطبيقية على وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري، لرصد مدى تجسيد هذه المفاهيم والتقنيات على أرض الواقع الميداني.



تمهيد : 

    تبنى التشريع الجزائري مفهوم التكنولوجيا المالية  من خلال إدراج مصطلح الدفع الإلكتروني سنة 2005، وذلك بموجب صدور الأمر رقم 05-06
، إلا أنه لم يفَعل إلا ابتداءً من شهر أكتوبر 2016، حيث اقتصر تطبيقه في مرحلته الأولى على بعض القطاعات، لاسيما شركات توزيع الكهرباء والغاز، وشركات التأمين، وقطاع النقل الجوي، إضافة إلى خدمات الهاتف الثابت والنقال وبعض الإدارات العمومية.
   ومنذ سنة 2018،كانت سنة تحضيرية، حيث اتجهت الجزائر نحو توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية من خلال إطلاق نوافذ إسلامية على مستوى بعض البنوك العمومية لسبعة منتجات لا يترتب عليها فوائد
، من بينها بنك التنمية المحلية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بهدف تعزيز هذا النوع من الخدمات المالية
. 
برز بنك الوطني الجزائري كواحد من أهم المؤسسات المصرفية التي واكبت هذه التحولات، حيث سعى إلى مواءمة خدماته المالية الإسلامية مع متطلبات الرقمنة الحديثة، مما يجعله نموذجاً مثالياً للدراسة و كحقل للتطبيق, تأتي هذه الدراسة الميدانية لتسلط الضوء على الفرص و التحديات دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية  
و للإلمام بالجانب التطبيقي قسمنا الفصل الى ثلاث مباحث: 
· المبحث الاول : تقديم العام للوكالة 
· المبحث الثاني حول الاطار المنهجي للدراسة الميدانية
· المبحث الثالث  حول عرض النتائج و التحاليل
المبحث الاول:  نقديم  العام بنك الوطني الجزائري :
نسعى من خلال هاته الدراسة  إلى إسقاط المفاهيم النظرية للتكنولوجيا المالية على واقع الممارسة المصرفية في الجزائر. 
ولتحقيق ذلك وقع الاختيار على وكالة الصيرفة الاسلامية  بنك الوطني الجزائري فرع وكالة غرداية كنموذج للتطبيق، نظراً لمكانة بنك الوطني التاريخية كأول بنك تجاري في الجزائر المستقلة ، ولسعيه المستمر نحو عصرنة خدماته بما يتوافق مع المعايير الدولية للتكنولوجيا المالية (FinTech) .  
قسمنا المبحث إلى مطلبين 
· المطلب الاول حول تتبع مسار التحول الرقمي في المنظومة المصرفية الجزائرية، متخذاً من بنك الوطني نموذجاً تطبيقياً لتحليل كيفية دمج التقنيات المالية الحديثة في تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة
· المطلب الثاني حول وكالة الصيرفة الاسلامية  بنك الوطني وكالة غرداية كنموذج تطبيقي 
المطلب الاول: تعريف  العام بنك الوطني الجزائري :
يعتبر البنك الوطني من أوائل المؤسسات المالية التي عززت الجهاز المصرفي الجزائري حيث أنشأ بعد تأميم المصارف الاجنبية من سنة 
1966 حيث كانت مهمته تمويل القطاع الفلاحي آنذاك 
أولا :بنك الوطني الجزائري 
تحصل بنك الوطني الجزائري على رخصة تسويق المنتجات الصيرفة الاسلامية في 30 جويلية 2020 الصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الاسلامية
 إلا أنها كانت محدودة و مع صدور القانون النقدي و المصرفي رقم 23/09 ثَم طرح العديد من المنتجات المتنوعة بالصيغة الاسلامية
 
1 هيكل التنظيمي لبنك الوطني الجزائري 
يتكون الهيكل التنظيمي لبنك الوطني الجزائري من الادارة العامة المتمثلة في:
         المدير العام الذي يمثل المستوى الاعلى ثم يليه كل من مفتش العام و نائب المدير العام و الأمين العام و رؤساء الاقسام
· أقسام بنك الوطني الجزائري :
· قسم الاستراتيجية و التطوير
· قسم المالية
· قسم الاستغلال و النشاط التجاري
· قسم الالتزامات
· قسم نظام المعلومات
· قسم تسيير وسائل العتاد و الموارد البشرية
· قسم تحصيل الدراسات القانونية و المنازعات
· القسم الدولي
· قسم الصرفة الاسلامية ( محل دراستنا)
· قسم الاخطار و المراقبة
2. شهادات المطابقة الشرعية لبنك الوطني الجزائري
مٌنحت لبنك الوطني الجزائري عشر شهادات للمطابقة الشرعية من طرف الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الاسلامية 
· شهادة المطابقة للنافذة الاسلامية
· شهادة المطابقة للحساب الجاري 
· شهادة المطابقة للحساب التوفير الاسلامي
· شهادة المطابقة للحساب التوفير الاسلامي للشباب القصر
· شهادة المطابقة للحساب ودائع تحت الطلب
· شهادة المطابقة للحسابالاستثمار الاسلامي غير المقيد
· شهادة المطابقة للمرابحة للسيارات
· شهادة المطابقة للمرابحة للعقارات
· شهادة المطابقة للمرابحة للتجهيزات
· شهادة المطابقة للإجارة المنتهية بالتمليك( العتاد)
يمتلك بنك الوطني الجزائري هيئة للرقابة الشرعية مهمتها مراقبة مدى الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الاسلامية.
ثانيا : رقمنة المعاملات المالية ببنك الوطني الجزائري:
في إطار سعي بنك الوطني الجزائري  إلى تطوير خدماته المصرفية الرقمية وتعزيز التحول نحو الصيرفة الإلكترونية و الشمول المالي لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية، فقد قام بتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية و الرقمية.
ففي سنة 2018 تمَ تدشين أول وكالة رقمية و شباك اتوماتيكي للبنك و كذا فضاء رقمي
 
يعتبر البنك الوطني الجزائري التوجه نحو التكنولوجيا المالية (FinTech)   ضرورة اقتصادية لخفض تكلفة المعاملات المصرفية (Transaction Costs) وزيادة سرعة دوران رأس المال في السوق الجزائري.

إذ أن  الدمج بين "الرقمنة" و"الصيرفة الإسلامية" بطريقة امنة و ناجحة,  يمثل حالياً الميزة التنافسية الأقوى للبنك لاستقطاب المدخرات العائلية وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

 اعتمد على عدة حلول تكنولوجية حديثة:
1. رقمنة الصيرفة الإسلامية (FinTech) لمنتجات الشريعة
· منصة "ديار دزاير" للشراء بالتقسيط والمرابحة: يتيح للمستفيد طلب تمويل "المرابحة" لشراء الأجهزة والمنتجات عبر الإنترنت، والدفع بالتقسيط دون الحاجة للتنقل التقليدي إلى الوكالة.

· منصة بلادي دي زاد : موجه للجالية الجزائرية تتيح لهم فتح حسابات صيرفة إسلامية وتسييرها عن بُعد لتسهيل استثماراتهم داخل الوطن
2. . تطبيق الهاتف المحمول والمنصة الرقمية (BN tic):  يعتمد على تقنيات "العرض التجاري الذكي"، والتي تدرس سلوك المستهلك وتوفر حلولاً مخصصة لكل فئة من الزبائن كان فرج او مؤسسة.
3. إدارة الكتلة النقدية والأجور للمؤسسات: أتاح البنك عبر منصته حلول "التحويل المتعدد لكتلة الأجور" و"التحويلات الدائمة"، مما يسمح للشركات بإدارة رواتب الموظفين والتحويلات الضخمة بكفاءة وأمان رقمي كامل.
4. توسيع الخدمات المصرفية عن بُعد: توفير "محاكيات رقمية" (Simulator) متطورة عبر موقعه الإلكتروني تسمح  للمستعمل بحساب نسب التمويل، شروط القروض، أو نسب الأرباح في الصيرفة الإسلامية قبل التقدم الفعلي للطلب.

5. تطبيق Wimpay وعبر  QR Code  يعتبر البنك الوطني الجزائري من الأوائل في دمج حلول الدفع عبر "رمز الاستجابة السريعة" لتسهيل المعاملات التجارية اليومية  .
المطلب الثاني :  بنك الوطني الجزائري وكالة غرداية 
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تأسست وكالة غرداية في اكتوبر2022 تقع في مدينة غرداية بشارع أول نوفمبر 
و الذي يعتبر ضمن مجموعة من الوكالات التابعة لمديرية الجهوية محليا
وكالة الصيرفة الإسلامية "1211": الوكالة الحصرية والمستقلة تماماً لمنتجات المالية الإسلامية تقع بجوار الوكالة العامة في الثنية.
وكالة بريان "294":  تضم شباكاً مخصصاً للصيرفة الإسلامية.

وكالة القرارة "295": تدعم الحركية الاقتصادية والفلاحية للمنطقة وتوفر خدمات التمويل الإسلامي والتقليدي.

وكالة متليلي "296
ثانيا : الهيكل التنظيمي لوكالة الصيرفة الاسلامية 1211
تعتبر وكالة الصيرفة الاسلامية وكالة مستقلة, حيث ترتبط تنظيمياً بالهيئة الشرعية الوطنية للافتاء في المالية الاسلامية و إدارة الصرفة الاسلامية بالمديرية العامة للبنك التي تنسق مع المديرية الجهوية بغرداية (DRE 192)

يتكون الهيكل التنظيمي لوكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري من 
1. ادارة الوكالة المتمثلة في
1. مديرة الوكالة التي تمثل المسؤولة الاولى عن الالتزام بتطبيق  المطابقة الشرعية  و تحقيق الأهداف للوكالة ومتابعة أداء الموظفين.
2. نائب مدير الوكالة
2.  مصلحة التمويل والاستثمار الإسلامي:  
1. المكلف بزبائن الأفراد: يعمل على استقبال المواطنين ودراسة ملفات تمويلاتهم الشخصية .
2. المكلف بزبائن المؤسسات والمهنيين  يعمل على دراسة ملفات التمويل الاستثماري للشركات والمقاولين في المنطقة .
3.  مصلحة الصندوق والعمليات الجارية والمكتب الخلفي
1. أمين الصندوق الرئيسي  والصرّافون:  يتولون عمليات السحب، الإيداع، وفتح الحسابات الإسلامية بمختلف أنواعها .
2. المكتب الخلفي (Back Office): يتولى المعالجة المحاسبية للعمليات، ومراقبة العقود الشرعية المتولدة عن عمليات التمويل للتأكد من تسجيلها في الدفاتر المحاسبية المستقلة للصيرفة الإسلامية للبنك.

4. فرع الدعم الرقمي والخدمات الذاتية  تعمل على الاشراف على الفضاء الرقمي المدمج بالوكالة وتوجيه الزبائن لكيفية استخدام الموزعات الآلية والمنصات الرقمية وتطبيق Wimpay للاستفادة من الخدمات
5. المراقب الشرعي الداخلي :   تابع إداريا الى المديرية الجهوية و يتواجد بداخل الوكالة, يعمل على مراقبة الاعمال بشكل مستمر التدقيق الميداني والتأكد من أن موظفي التمويل يقومون بإبرام العقود وترتيب الخطوات وفقاً للفتاوى الشرعية وبلا أي تجاوز.
المبحث الثاني:    الاطار المنهجي للدراسة الميدانية

نتطرق في هذا الجانب الميداني من هذه الدراسة إلى إسقاط  أبعاد الإطار النظري حول دمج التقنيات الرقمية في المنتجات الشرعية على الواقع التطبيقي، من خلال دراسة حالة وكالة الصيرفة الاسلامية  بنك الوطني الجزائري فرع غرداية
حيث تم الاعتماد على أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة، قصد تقييم مدى دمج  المنتجات الشرعية في الخدمات الرقمية، وقياس فعاليتها إضافة إلى تحليل مستوى الأمان السيبراني ودرجة رضا الزبائن.
و للإلمام بهذا قمنا بتقسيم المبحث الى مطلبين 
· المطلب الأول حول منهجية الدراسة 
· المطلب الثاني حول الدراسة التحليلية
المطلب الاول : منهجية الدراسة

اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، لكونه الأنسب لموضوع المذكرة الذي يهدف إلى وصف واقع دمج التقنيات الرقمية في المنتجات الشرعية ، وتحليل مدى مصداقية هذا الدمج من خلال دراسة حالة وكالة الصيرفة الاسلامية بنك الوطني الجزائري  وكالة غرداية. كما يتيح هذا المنهج تفسير البيانات الميدانية المستخلصة من الاستبيان، واستخلاص النتائج باستخدام برنامج  V26 .SPSS
أولا :  أداة و عينة الدراسة 
أخذنا مجتمع الدراسة هم موظفي الوكالة باختلاف مهامهم الذي بلغ عددهم الكلي 8 
و لإمكانية الوصول الى كافة مجتمع الدراسة استعننا بالاستبيان كأداة دراسة لما يقدم للشخص من خصوصية و راحة حيث تضمنت استمارة الاستبيان 22 سؤال، على طريقة الاجابة الخماسية  لسلم ليكرث الخماسي  مدرجة من غير موافق بشدة , غير موافق , محايد , موافق ,  موافق بشدة 
الاستبيان به جزء خاص بالبيانات الشخصية لعينة الدراسة و ثلاث محاور. 
اتسمت الأسئلة بالوضوح مما يُسهل عملية القراءة و الفهم و .
ثانيا : محاور الاستبيان
لقد قمنا بإعداد هذه الاستمارة بناء على إشكالية موضوع الدراسة وفرضياته حيث أنها تضمنت مجموعة من الأسئلة مرتبة وفقا لخطة الموضوع. 
حيث قسمناها كما يلي 
1. المحور الأول: أسئلة المحور مرتبة بغية تقييم مؤشرات الاستخدام حيث تطرقت الى  خصوصية التكنولوجية المالية الاسلامية و البنية التحتية و التقنيات الحديثة للوكالة , من خلال تحليل ابراز القنوات الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشرعية
2. المحور الثاني:  يتضمن اسئلة بغية تقييم مؤشرات الفعالية و الجودة حيث تطرق الى فرص دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية و الشمول المالي 
3. المحور الثالث: يتضمن اسئلة بغية تقييم مؤشرات الامان و رضا الزبائن  دمج التقنيات الرقمية و التحديات الفقهية و التقنية .
المطلب الثاني : التحليل الوصفي و الاحصائي 

أولا: التحليل الوصفي لعينة الدراسة
التحليل الوصفي يحدد ميزات الموظفين المهنية و العلمية
جدول رقم (07): التوزيع التكراري والنسبي لأفراد عينة الدراسة

	المتغير
	الفئات
	التكرار
	النسبة المئوية

	الجنس
	ذكر
	1
	%12.5 

	
	أنثى
	7
	%87.5

	الخبرة المهنية
	من 5 سنوات فأقل
	2
	25.0%

	
	من 6 إلى 10 سنوات
	4
	50.0%

	
	من 16 سنة فما فوق
	2
	25.0%

	المنصب الوظيفي
	الادارة العامة
	2
	25.0%

	
	مصلحة الصندوق
	1
	12.5%

	
	مصلحة التمويل
	4
	50.0%

	
	مصلحة المراقبة
	1
	12.5%

	المستوى التعليمي
	ماستر
	2
	25.0%

	
	ليسانس
	1
	%12.5

	
	شهادة مهنية بنكية او محاسبية
	5
	%62.5


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
ثانيا  :الأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة

اعتمدنا على أساليب التحليل الإحصائي التالية:
     معامل الثبات: تم اعتماد ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات الاستبيان
      التكرارات: لمعرفة تكرار اختيار كل بديل أسئلة الاستبيان؛
      النسب المئوية:للتحليل الوصفي ؛
      المتوسطات الحسابية ؛ 
     الانحراف المعياري ؛
     معامل الارتباط: لتأكد الصدق البنائي وصدق الاتساق الداخلي ؛

      اختبار التوزيع الطبيعي. 
1. معامل الثبات: 
لقياس درجة اتساق وثبات الإجابات للتأكد من أن الاستبيان صالح علمياً لتنفيذ الدراسة التطبيقية
الجدول رقم:(8) معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات وصدق الاستبيان

	المحور
	عدد العبارات 
	معامل الفا كرونباخ
	الثبات

	الأول
	8
	0.814
	ممتاز

	الثاني
	7
	0.792
	جيد جدا

	الثالث
	7
	0.841
	ممتاز

	المجموع
	22
	0.865
	ثبات عال جدا و ممتاز


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
نلاحظ أن معامل ألفا كرونباخ اكبر من القيمة الاحصائية  الدنيا المقبولة 0.60 وهذا يعني ثبات وصدق جيد جدا للاستبيان مما يدل على تناسق داخلي ممتاز بين العبارات بنسبة .86%
2. المتوسط الحسابي
استخدمنا  مقياس ليكرت الخماسي  حيث وضعنا5 ترمز الى موافق بشدة،  تدرجنا في الترميز التنازلي الى 1 تعني غير موافق بشدة، فحساب المتوسط الحسابي يحدد  اتجاه العينة:
1.  المحور الأول 
الجدول رقم:(9): المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري للمحور الاول

	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب
	درجة الموافقة
	نص العبارة

	4.63
	0.52
	1
	موافق بشدة
	الرقابة الفقهية الرقمية تمنح المنتجات الإسلامية موثوقية كبرى

	4.38
	0.52
	2
	موافق بشدة
	تتوفر المؤسسة على بنية تحتية تقنية تدعم رقمنة المنتجات الشرعية

	4.25
	0.71
	3
	موافق بشدة
	تركز الأنظمة الرقمية في الوكالة على أولوية "الأصول الحقيقية" (السلع) وليس مجرد التداول النقدي

	4.13
	0.35
	4
	موافق
	تختلف التكنولوجيا المالية الإسلامية جوهرياً عن التقليدية بضرورة وجود "الالتزام الشرعي" كخوارزمية أساسية في النظام.

	4.13
	0.64
	5
	موافق
	توجد كفاءات تقنية متخصصة قادرة على برمجة العقود الشرعية وتحويلها إلى خوارزميات رقمية.

	4.13
	0.64
	6
	موافق
	يتم تحديث الأنظمة البرمجية بشكل دوري لتواكب التطورات في التمويل الإسلامي الرقمي.

	3.75
	0.46
	7
	موافق
	بالاستعانة ببرمجة "الذكاء الاصطناعي" يمكن التنبؤ بالمخاطر المالية بما يتوافق مع الفقه الإسلامي

	3.50
	0.76
	8
	موافق
	تعمل  تقنية البلوكشين والبيانات الضخمة على قلة تدخل  العامل البشري في العقود الشرعية

	4.11
	0.42
	-
	موافق مرتفعة
	المعدل العام للمحور الأول


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
2. المحور الثاني 
الجدول رقم10 : المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري للمحور الثاني

	الترتيب
	درجة الموافقة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	نص العبارة

	1
	موافق بشدة
	4.38
	0.52
	تساهم رقمنة عقود المرابحة والصكوك  في تسريع وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع البعيدة عن الفروع.



	2
	موافق بشدة
	4.38
	0.74
	تتيح التطبيقات الرقمية للوكالة جذب شريحة أكبر من الشباب المهتمين بالتمويل التقني والشرعي معاً.


	3
	موافق
	4.13
	0.64
	تعمل التقنيات الرقمية على تحسين تجربة العميل وزيادة ثقته في دقة المعاملات الشرعية.

	4
	موافق
	4.00
	1.20
	يساهم دمج التقنيات الرقمية في تقليل التكاليف التشغيلية للمنتجات الشرعية.

	5
	موافق
	4.00
	0.76
	تساعد الرقمنة  مثل العقود الذكية  في تسريع عمليات التنفيذ وضمان حقوق الأطراف.

	6
	موافق
	4.00
	0.76
	تتيح الرقمنة الرقابة اللحظية على شرعية المعاملات

	7
	موافق
	3.88
	0.83
	يساهم التحول الرقمي في خفض العوائق أمام "الشمول المالي" لزبائن المنطقة

	-
	موافق مرتفعة
	4.11
	0.58
	المعدل العام للمحور الثاني


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
3. المحور الثالث 
الجدول رقم 11:  المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري للمحور الثالث
	الترتيب
	درجة الموافقة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	نص العبارة

	1
	موافق بشدة
	4.63
	0.52
	يمثل عدم وضوح الإطار القانوني والشرعي للتعاملات الرقمية عائقاً أمام التوسع فيها

	2
	موافق بشدة
	4.38
	1.06
	يعتبر مستوى المهارات الرقمية لموظفي  الوكالة عائق لمواكبة استراتيجية الرقمنة

	3
	موافق بشدة
	4.25
	0.46
	تمثل "برمجة الخوارزميات" تحدياً شرعياً للتأكد من عدم وقوعها في شبهات الربا أو الغرر تلقائياً.

	4
	موافق
	4.13
	1.13
	تشكل المخاطر السيبرانية عائقاً كبيراً أمام ثقة الموظفين والزبائن في المنتجات الرقمية

	5
	موافق
	4.00
	0.93
	تمثل مخاطر الأمن السيبراني والقرصنة تحدياً كبيراً لرقمنة المنتجات المالية الإسلامية

	6
	محايد
	3.25
	0.71
	هناك تخوف من تعارض بعض الخوارزميات الرقمية مع أحكام الفقه الإسلامي مثل الغرر أو الجهالة.

	7
	محايد
	3.00
	0.76
	توجد فجوة في التنسيق بين المهندسين المبرمجين وبين هيئات الرقابة الشرعية

	-
	موافق مرتفعة
	3.95
	0.51
	المعدل العام للمحور الثالث


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
4. الاستنتاج 
غلب على عبارات المحور الاول  الموافقة الكلية وبمتوسط عام مرتفع 4,11  مما يدل على أن موظفي وكالة الصيرفة الاسلامية يدركون تماماً الخصوصية الجوهرية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، ويرون أن هناك تحديثاً مستمراً للأنظمة البرمجية بمتوسط 4.11 . كما يعتقدون بتوفر الكفاءات القادرة على تحويل العقود الشرعية إلى خوارزميات برمجية

تساوى المتوسط الحسابي للمحور الثاني  مع المتوسط الحسابي للمجور الاول حيث  تشير النتائج بقوة إلى أن دمج التقنية في الهندسة المالية الإسلامية يفتح آفاقاً واسعة، لاسيما في جذب فئة الشباب المهتمين بالتقنية والتمويل الإسلامي معاً بمتوسط حسابي 4.38  بالإضافة إلى دور الرقمنة الفعّال في بناء وتعزيز ثقة الزبائن في دقة المعاملات الشرعية وتوفر ميزة الرقابة اللحظية.
حسب احصائيات المحور الثالث ، يٌقر  الموظفين بوجود تحديات حقيقية بمتوسط حسابي 3.95 فهم يعتقدون أن  مستوى المهارات الرقمية الحالية للموظفين يعتبر عائق رئيسي أمام مواكبة استراتيجية الرقمنة الشاملة بمتوسط 4.38 يليه مباشرة عدم وضوح الإطار القانوني والشرعي المتكامل للتعاملات الرقمية بمتوسط  4.63  بينما أظهر المستجوبون موقفاً حيادياً نسبياً حول وجود "فجوة تنسيق" بين التقنيين والشرعيين بمتوسط 3
يمكن ان نستخلص من هذا كله 
· الوعي العالي بالجانب الشرعي: تمتلك عينة الدراسة  خلفية معرفية تؤهلهم لإدراك أن دمج التكنولوجيا المالية في الصيرفة الإسلامية ليس مجرد تحول تقني، بل يجب أن يتضمن الالتزام الشرعي كركيزة برمجية ثابتة.

· الفرص التسويقية والتشغيلية: تتوافق أفراد العينة في أن الرقمنة تعزز الشمول المالي وتستقطب فئة الشباب بشكل متسارع، وتختصر زمن تنفيذ العقود مثل المرابحة الرقمية
· ضرورة سد الفجوة التنسيقية   سن أطر قانونية واضحة تضمن سلامة خوارزميات المعاملات المالية من شبهات الغرر والربا و تكثيف القاءات بين الجهات المسؤولة.

3. معامل الارتباط بين المحاور .

يُستخدم معامل الارتباط بين المحاور لإثبات الصدق البنائي بين المحاور الثلاثة ( الارتباط المنطقي و الاحصائي)  و كذا تأثير كل محور على اخر 
الجدول رقم12 : معامل الارتباط بين المحاور
	المحور الثالث (Z)التحديات الفقهية والتقنية
	المحور الثاني (Y)الفرص والشمول المالي
	المحور الأول (X)الخصوصية والبنية التحتية
	المحاور

	-0.618*(p = 0.046)
	0.742*(p = 0.035)

	1.000
	المحور الأول (X)

	-0.543(p = 0.082)
	1.000
	0.742* (p = 0.035)
	المحور الثاني (Y)

	1.000
	-0.543(p = 0.082)

	-0.618*(p = 0.046)
	المحور الثالث (Z)


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
الاستنتاج
العلاقة بين المحور الأول (X) والمحور الثاني (Y):: توجد علاقة ارتباط طردية (موجبة) وقوية    0.742  و هي دالة احصائية p = 0.035 < 0.05

مما يدل على أنه كلما توفرت بنية تحتية رقمية متطورة مع التزام شرعي  كلما زادت فرص دمج المنتجات الشرعية بنجاح وتحقيق الشمول المالي وجذب الزبائن والشباب
العلاقة بين المحور الأول (X) والمحور الثالث (Z):: توجد علاقة ارتباط عكسية (سالبة) ومتوسطة 0.618 هي دالة إحصائية ً p 0.046 < 0.05.

مما يدل على  أن زيادة كفاءة البنية التحتية والأنظمة وتوفر الكفاءات البرمجية المتخصصة  تسهم بشكل مباشر في تقليل حدة المخاوف والتحديات التقنية والفقهية ، حيث تتقلص الفجوة وتزداد الثقة.

العلاقة بين المحور الثاني (Y) والمحور الثالث (Z):: توجد علاقة ارتباط عكسية (سالبة)  0.543    لكنها غير دالة إحصائية تماماً p = 0.082 راجع لصغر عينة الدراسة 
مما يدل أن توسع البنك في تقديم فرص الرقمنة والشمول المالي وعقود المرابحة الرقمية  يسير باتجاه معاكس مع وجود التحديات والعوائق ، أي أن النجاح في استغلال الفرص يساهم ضمناً في تذليل التحديات 
4. اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات 
نظراً لكون حجم العينة صغير (N=8)، تم الاعتماد على اختبار شابيرو-ويلك (Shapiro-Wilk)، 

الجدول رقم13: نتائج اختبار شابيرو-ويلك للتوزيع الطبيعي لمحاور الدراسة

	المحور
	درجات الحرية (df)
	مستوى الدلالة (Sig.)
	القرار المنهجي

	المحور الأول (X): الخصوصية والبنية التحتية
	8
	0.016
	لا يتبع التوزيع الطبيعي

	المحور الثاني (Y): الفرص والشمول المالي
	8
	0.031
	لا يتبع التوزيع الطبيعي

	المحور الثالث (Z): التحديات الفقهية والتقنية
	8
	0.022
	لا يتبع التوزيع الطبيعي


المصدر: إعداد الطالبة حسب مخرجات SPSS
الاستنتاج 
نلاحظ  أن قيمة مستوى الدلالة (Sig.) لجميع محاور الدراسة قيمتها  أقل من مستوى الدلالة المعتمد 0.05، وهو ما يعني إحصائياً بأن بيانات الدراسة لا تتبع التوزيع الطبيعي ( ذلك راجع لصغر عينة الدراسة)  
5. اختبار وتحليل فرضيات الدراسة الميدانية

استخدمنا الاختبارات غير المعلمية  لاختبار فرضيات الدراسة بما أن مستوى الدلالة ل Sig اقل من المستوى الدلالة المعتمدة 
أ . اختبار الفرضية الأولى:

نص الفرضية: ترتكز التكنولوجيا المالية الإسلامية على مبادئ الالتزام الشرعي والرقابة الفقهية وأولوية الأصول الحقيقية، وهو ما يمثل نقطة الاختلاف الجوهرية عن التكنولوجيا المالية التقليدية التي تركز أساساً على تعظيم الربح والسرعة دون قيود عقدية شرعية. 
على حسب العبارات التي تحدد الفرضية الاولى ( العبارة 1 و العبارة 2 و العبارة 3) من المحور الاول و المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري تم قبول الفرضية الاولى
حيث ثبت ميدانياً أن موظفي الوكالة  يجدون  أن اساس البرمجي و التنفيذي للتكنولوجيا المالية الإسلامية مبني أساساً على الخصوصية الشرعية، مما يفرّقها جوهرياً عن المفهوم التقليدي.

ب . اختبار الفرضية الثانية:

نص الفرضية: تُشكل تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بنية تحتية متكاملة تسمح برقمنة المعاملات المالية، حيث يتم تكييفها تقنياً من خلال استبدال الوساطة التقليدية ببرمجيات ذكية تضمن الشفافية والقدرة على التنبؤ بالمخاطر وتأمين الأصول الرقمية. 

على حسب العبارات التي تحدد الفرضية الثانية ( العبارة 4 و العبارة 5 و العبارة 6 و العبارة 7 و العبارة 8) من المحور الاول و المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري تم قبول الفرضية الثانية جزئيا
و ذلك لوجود حذر في استيعاب لالية عمل بلوكتشين و وعي جيد بقدرة الذكاء الاصطناعي على تنبؤ بالمخاطر المالية بما يتوافق مع الفقه

ت . اختبار الفرضية الثالثة:

نص الفرضية: تتيح الرقمنة آفاقاً واسعة للصيغ التمويل الإسلامي مثل الصكوك والمرابحة  مما يؤدي بالتبعية إلى تعزيز الشمول المالي عبر الوصول إلى فئات المجتمع التي كانت مستبعدة سابقاً من النظام المصرفي التقليدي

على حسب العبارات التي تحدد الفرضية الثالثة ( العبارة 4 و العبارة 6 و العبارة 7 ) من المحور الثاني  و المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري تم قبول الفرضية الثالثة 
حيث ثبت ميدانيا أن تسريع وتحويل عقود المرابحة رقمياً يساهم مباشرة في الوصول للفئات البعيدة عن الفروع التقليدية للوكالة.

ث . اختبار الفرضية الرابعة:

نص الفرضية: تواجه عملية دمج التكنولوجيا المالية مع المنتجات الشرعية تحديات مزدوجة؛ تتمثل في عوائق فقهية تتعلق بمدى توافق الخوارزميات مع الضوابط الشرعية، ومخاطر تقنية سيبرانية مثل هجمات حجب الخدمة والتصيد الاحتيالي الذي يهدد استقرار وثقة المتعاملين في البيئة الرقمية. 
على حسب العبارات التي تحدد الفرضية الرابعة  ( العبارة 2 و العبارة 3 و العبارة 5 و العبارة 6 ) من المحور الثالث  و المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري تم قبول الفرضية الرابعة يمثل الخوف من وقوع الخوارزميات البرمجية تلقائياً في شبهات الربا هاجساً حقيقياً و تٌشكل المخاطر السيبرانية والقرصنة عائقاً يهدد ثقة الموظفين والزبائن على حد سواء مما يستدعي تحديا مزدوج وصعوبة الموازنة المطلقة بين الامن البرمجي والالتزام الفقهي. 

ج . اختبار الفرضية الخامسة:

نص الفرضية : تسعى وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري  وكالة غرداية إلى تبني حلول التكنولوجيا المالية لمواكبة التحول الرقمي في الجزائر، ويُتوقع أن الدراسة الميدانية ستظهر نجاحاً في تحسين كفاءة الخدمات في حين وجود تحديات تتعلق بنقص المهارات الرقمية المحددة والقيود التقنية التي تفرضها البيئة المحلية. 

على حسب العبارات التي تحدد الفرضية الخامسة  ( العبارة 1 و العبارة 2 و العبارة 5) من المحور الثاني و العبارة 7  من المحور الثالث  و المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري تم قبول الفرضية الخامسة
 يتفق أفراد العينة وبشدة  على أن مستوى المهارات الرقمية الحالي للموظفين يمثل العائق الأكبر والشرخ الأساسي الذي يعطل استراتيجية الرقمنة الشاملة للوكالة. 

خاتمة الفصل:

إعتمدنا في  الدراسة الميدانية على جمع بيانات ميدانية حول واقع، فرص، وتحديات دمج التكنولوجيا المالية الإسلامية في الصيرفة الجزائرية بالتطبيق على وكالة الصيرفة الجزائرية ببنك الوطني الجزائري  (وكالة غرداية). ومن خلال المعالجة الإحصائية لبيانات الاستبيان الموجه للموظفين في الوكالة، والاعتماد على الاختبارات غير المعلمية  (ومحدودية حجم  العينة) ، تمكنا من قياس الاتساق الداخلي واختبار الفرضيات الخمس للدراسة، وهو ما قادنا إلى استخلاص مجموعة من النتائج المحورية:

· الخصوصية الشرعية البرمجية: أثبتت النتائج وعياً هائلاً لدى موظفي الوكالة بأن جوهر التكنولوجيا المالية الإسلامية لا يكمن في السرعة والرقمنة فقط، بل في ضرورة صياغة "الالتزام الشرعي" كخوارزمية أساسية ثابتة في الأنظمة البرمجية، مع الحفاظ على أولوية الأصول الحقيقية في المعاملات.

· الفرص التسويقية والشمول المالي: تبين وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين رقمنة المنتجات الشرعية (مثل عقود المرابحة والصكوك) وبين تحقيق الشمول المالي؛ حيث تساهم التطبيقات الرقمية بفعالية في جذب شريحة الشباب الشغوفين بالتقنية والتمويل الإسلامي معا و فك العزلة عن المقيمين بعيداً.

· التحديات المزدوجة (الفقهية والتقنية): كشفت الدراسة أن الانتقال الرقمي يصطدم بـمخاوف حقيقية مزدوجة؛ فقهية تتعلق بمدى أمان برمجة الخوارزميات وتفادي وقوعها في شبهات الربا أو الغرر تلقائياً، وتقنية ترتبط بمخاطر الأمن السيبراني والقرصنة التي تهدد ثقة المستهلك المالي.

· نقص المهارات الرقمية للموظفين  كشفت الدراسات الاحصائية ان نقص المهارات يشكل عائق كبير  بالرغم من النجاح الذي حققته الوكالة .
و من خلال مجمل الدراسة، يمكن القول إن وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري (وكالة غرداية) يمتلك أرضية تقنية وبنية تحتية واعدة تسمح له بتغلغل في  عصر الهندسة المالية الرقمية، إلا أن نجاح هذا التحول واستدامته يبقيان مرهونين بمدى القدرة على توفير أطر تنظيمية سيبرانية وشرعية واضحة تضمن سلامة المعاملات الرقمية المستحدثة وتوافقها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية و كذا تحسين كفاءة الموظفين رقميا.



يٌمثل القطاع المصرفي ركيزة جوهرية في أداء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، باعتباره أداة للتخطيط والتوجيه، وتمويل النمو الاقتصادي،   وإن كفاءة هذا القطاع في تحقيق أهدافه باتت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى مرونته وقدرته على الاستجابة للتحولات البنيوية الحديثة التي تشهدها الساحة الماليّة الجزائرية والمتمثلة في استحداث نشاط الصيرفة الإسلامية في جميع المصارف والمؤسسات المالية التابعة لهذا الجهاز.
هذا الواقع الجديد يفرض على القائمين اتباع استراتيجيات لتأهيل المؤسسات المصرفية والمالية الجزائرية في مجال المعاملات الإسلامية حتى تستطيع التكيف مع التطورات الرقمية العالمية وتحقيق الميزة التنافسية في ظل الحفاظ على ضوابط الشرعية الاسلامية.

وقد سمحت  الدراسة المتكاملة بين النظري لإدراك المفاهيم الهندسة المالية الرقمية، والدراسة الميدانية المستندة إلى آراء موظفي وكالة الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري وكالة غرداية ، بالوصول إلى جملة من الاستنتاجات  التي من خلالها تمكنا من ادراج توصيات إستراتيجية:

أولاً: النتائئج: 
1. حتمية التكييف الشرعي للخوارزميات: أثبتت الدراسة أن دمج التكنولوجيا المالية في الصيرفة الإسلامية يتجاوز مجرد الرقمنة والسرعة في التنفيذ؛ إذ يشترط صياغة "الالتزام الشرعي" كخوارزمية أساسية ثابتة في بنية النظم البرمجية لضمان سلامة العقود والمحافظة على أولوية التعامل بالأصول الحقيقية لا مجرد التداول النقدي المحض.

2. التمكين الرقمي للشمول المالي: أكدت المخرجات الإحصائية ضرورة رقمنة المنتجات الشرعية (كعقود المرابحة والصكوك) في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المنتسبين، لاسيما عبر استقطاب فئة الشباب وتسهيل الوصول الفوري للخدمات المالية.

3. التحديات المزدوجة للرقمنة: يواجه  التحول الرقمي تحديات مزدوجة ؛ فقهية منها من ترتبط بمدى دقة البرمجيات الذكية في تفادي شبهات الربا، الغرر، أو الجهالة تلقائياً، وتقنية تتعلق بمخاطر الأمن السيبراني وهجمات القرصنة التي تؤثر مباشرة على مستويات ثقة الموظفين والزبائن في البيئة الرقمية.

4. تقص المهارات الرقمية : أظهرت نتائج دراسة الحالة أن وكالة الصيرفة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري بغرداية تبذل جهوداً ملموسة لمواكبة استراتيجية الرقمنة، غير أن هذه الجهود تصطدم ميدانياً بعائق رئيسي يتمثل في نقص المهارات الرقمية المتخصصة لدى الموظفين.

5. دمج التكنولوجيا المالية مع المنتجات الشرعية : الدمج  ليس مجرد خيار تكميلي، بل هو ضرورة إستراتيجية ومستقبلية واعدة للصيرفة الإسلامية في الجزائر، شريطة الارتكاز على مورد بشري مؤهل، بيئة سيبرانية آمنة، وضوابط شرعية رقمية محكمة
ثانياً: التوصيات والمقترحات
بناءً على ما توصلنا  إليه من نتائج،  نقترح مجموعة من التوصيات 

1. الاستثمار في رأس المال البشري: ضرورة تصميم برامج تدريبية وتكوينية مكثفة ومستمرة لموظفي وكالات الصيرفة الإسلامية تجمع بين فقه المعاملات والمهارات الرقمية الحديثة، لتأهيلهم للتعامل مع الأنظمة الرقمية دائمة التطور.

2. تفعيل التنسيق والرقابة الفقهية الرقمية :  بين المهندسين المبرمجين وهيئات الرقابة الشرعية عبر استحداث لجان مختلطة تشرف على مراجعة خوارزميات العقود الذكية والتأكد من مطابقتها قبل إطلاقها برمجياً.

3. تعزيز البنية التحتية والأمن السيبراني:  جعل ميزانية مخصصة لرفع  مستويات الامان و ايجاد  حلول السيبرانية متقدمة لحماية بيانات الزبائن والمعاملات الرقمية، وبناء بيئة مالية آمنة تعزز الثقة المتبادلة.

4. تطوير الأطر القانونية والتنظيمية: دعوة السلطات النقدية (البنك المركزي الجزائري) لتطوير تشريعات مرنة وخاصة بالتكنولوجيا المالية الإسلامية تستوعب التقنيات الحديثة كالبلوكشين والعقود الذكية بما يتوافق مع الخصوصية الاقتصادية والشرعية للبلاد.
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1. حجريوة إلهام، دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأداء المصرفي، دراسة حالة ، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد النقدي والبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، غرداية، الجزائر، 2024-2023.
2. لتوفيق زكري بعنوان المصارف الاسلامية و التحديات التكنولوجية المالية و الثورة الرقمية, أطروحة دكتوراه في المعاملات المالية المعاصرة, كلية  العلوم الانسانية و الاجتماعية , جامعة محمد بوظياف المسيلة, 2024-2023    
3. نسرين عليان ، جمانة حافي، دور التكنولوجيا المالية في تطوير الابتكارات المالية الإسلامية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج,2022-2023.
4. خولة خناطلة ، آسية زردوم، ,ثر التكنولوجية المالية على التمويل الاسلامي دراسة حالة البنك القرض الشعبي الجزائري CPA , مذكرة ماستر، جامعة عباس لغرور خنشلة، 2025/2024.  

رابعا: المراجع باللغة الاجنبية 
1. Softić, A., & Jukan, M. K., "The effects of technologies on the transformation of banking", Economic Review: Journal of Economics and Business, Vol. 14, No. 01, 2016.
خامسا : المواقع الالكترونية 
1. https://www.ifac.org/ on  April 20  2026 at 15:20 

2.  https://almuslimalmuaser.org/ , on April 19  2026 at 16:50
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم و البحث العلمي

كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير

قسم: محاسبة و مالية

التخصص: تكنولوجية مالية

استبيان في اطار تحضير لإعداد مذكرة لنيل شهادة ليسانس  للطالبة  سويد عفاف 

بعنوان التكنولوجية المالية فرص و تحديات المرتبة على دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية

تحية و احترام
يهدف هذا الاستبيان الى جمع بيانات ميدانية حول واقع التكنولوجية المالية الاسلامية و دراسة الفرص و التحديات المرتبطة بدمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية  لعينة من الموظفين بإختلاف مناصبهم في وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري وكالة غرداية
أرجو منكم مساندتي بوضع علامة حول الخانة التي تجدونها مناسبة لما تٌدركونه, نحيطكم علما أن جميع نقاط المحاور المتواجدة في الاستبيان لأغراض البحث العلمي و أن إجاباتكم ستكون محاطة بالسرية الكاملة. 
                                                           شكرا لتعاونكم و لكم مني فائق التقدير و الاحترام
ملاحظة: يرجى منكم وضع علامة X   واحدة أمام الخانة المناسبة لكم 
أولا:  البيانات الشخصية 
	الجنس
	                         
                          ذكر                                                   أنثى


	الخبرة
	       
                         من 5 سنوات فأقل                            من 6 الى 10 سنوات  
          
                         من 11 سنة الى 15 سنة                    من 16 فما فوق 


	تشغل منصب 
	
                      الإدارة العامة                                   مصلحة المراقبة

                مصلحة الصندوق                  مصلحة التمويل                مصلحة الشؤون القانونية 


	المستوى التعليمي 
	
             دكتوراه                                            ماستر                               ليسانس

                                 شهادة مهنية بنكية (تقني سامي او تقني في المجال المحاسبة او البنوك )


المحور الأول:  خصوصية التكنولوجية المالية الاسلامية و البنية التحتية و التقنيات الحديثة 
	الرقم
	البيان
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	محايد
	موافق
	موافق بشدة

	1
	تختلف التكنولوجيا المالية الإسلامية جوهرياً عن التقليدية بضرورة وجود "الالتزام الشرعي" كخوارزمية أساسية في النظام.
	
	
	
	
	

	2
	تركز الأنظمة الرقمية في وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري على أولوية "الأصول الحقيقية" (السلع) وليس مجرد التداول النقدي
	
	
	
	
	

	3
	الرقابة الفقهية الرقمية تمنح المنتجات الإسلامية موثوقية كبرى.
	
	
	
	
	

	4
	تتوفر المؤسسة على بنية تحتية تقنية تدعم رقمنة المنتجات الشرعية.
	
	
	
	
	

	5
	توجد كفاءات تقنية متخصصة قادرة على برمجة العقود الشرعية وتحويلها إلى خوارزميات رقمية.
	
	
	
	
	

	6
	تعمل  تقنية البلوكشين والبيانات الضخمة على قلة تدخل  العامل البشري في العقود الشرعية 
	
	
	
	
	

	7
	بالاستعانة ببرمجة "الذكاء الاصطناعي" يمكن التنبؤ بالمخاطر المالية بما يتوافق مع الفقه الإسلامي.
	
	
	
	
	

	8
	يتم تحديث الأنظمة البرمجية بشكل دوري لتواكب التطورات في التمويل الإسلامي الرقمي.
	
	
	
	
	


المحور الثاني: فرص دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية و الشمول المالي 
	الرقم
	البيان
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	محايد
	موافق
	موافق بشدة

	1
	يساهم دمج التقنيات الرقمية في تقليل التكاليف التشغيلية للمنتجات الشرعية. 
	
	
	
	
	

	2
	تساعد الرقمنة  مثل العقود الذكية  في تسريع عمليات التنفيذ وضمان حقوق الأطراف.
	
	
	
	
	

	3
	تتيح الرقمنة الرقابة اللحظية على شرعية المعاملات.
	
	
	
	
	

	4
	يساهم التحول الرقمي في خفض العوائق أمام "الشمول المالي" لزبائن المنطقة.
	
	
	
	
	

	5
	تعمل التقنيات الرقمية على تحسين تجربة العميل وزيادة ثقته في دقة المعاملات الشرعية.
	
	
	
	
	

	6
	تساهم رقمنة عقود المرابحة والصكوك  في تسريع وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع البعيدة عن الفروع.
	
	
	
	
	

	7
	تتيح التطبيقات الرقمية وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري جذب شريحة أكبر من الشباب المهتمين بالتمويل التقني والشرعي معاً.
	
	
	
	
	


المحور الثالث:  دمج التقنيات الرقمية و التحديات الفقهية و التقنية 
	الرقم
	البيان
	غير موافق بشدة
	غير موافق
	محايد
	موافق
	موافق بشدة

	1
	يمثل عدم وضوح الإطار القانوني والشرعي للتعاملات الرقمية عائقاً أمام التوسع فيها.
	
	
	
	
	

	2
	تمثل "برمجة الخوارزميات" تحدياً شرعياً للتأكد من عدم وقوعها في شبهات الربا أو الغرر تلقائياً.
	
	
	
	
	

	3
	هناك تخوف من تعارض بعض الخوارزميات الرقمية مع أحكام الفقه الإسلامي مثل الغرر أو الجهالة.
	
	
	
	
	

	4
	توجد فجوة في التنسيق بين المهندسين المبرمجين وبين هيئات الرقابة الشرعية
	
	
	
	
	

	5
	تمثل مخاطر الأمن السيبراني والقرصنة تحدياً كبيراً لرقمنة المنتجات المالية الإسلامية
	
	
	
	
	

	6
	تشكل المخاطر السيبرانية عائقاً كبيراً أمام ثقة الموظفين والزبائن في المنتجات الرقمية.
	
	
	
	
	

	7
	يعتبر مستوى المهارات الرقمية لموظفي  الوكالة عائق لمواكبة استراتيجية الرقمنة..
	
	
	
	
	


                                                                                               نشكركم على تعاونكم 
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التكنولوجية المالية فرص و تحديات المرتبة على دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية


دراسة حالة وكالة الصيرفة الاسلامية  بنك الوطني الجزائري فرع وكالة غرداية





السنة الجامعية 2025–2026  





التكنولوجية المالية فرص و تحديات المرتبة على دمج التقنيات الرقمية مع المنتجات الشرعية


دراسة حالة وكالة الصيرفة الاسلامية  بنك الوطني الجزائري فرع وكالة غرداية





السنة الجامعية 2025–2026  





الفصل الأول:


 الإطار المفاهيمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية ودورها في تطوير المنتجات الشرعية





الفصل التاني :


 دراسة الحالة وكالة الصيرفة الاسلامية ببنك الوطني الجزائري 





خاتمة 





خاتمة 





المراجع 





شهادة المطابقة للصيرفة الاسلامية





اتفاقية التربص





اتفاقية فتح حساب توفير اسلامي








� عمروش بهية، شنايت مراد، التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية الإسلامية، مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية، العدد07،2023، ص.99


� عويسي أمين، أساسيات التكنولوجيا المالية الحديثة ) مواضيع مختلفة(، البدر الساطع للطباعة والنشر، 2023، ص.13


� حجريوة إلهام، دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأداء المصرفي، دراسة حالة ، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد النقدي والبنكي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، غرداية، الجزائر، 2024-2023، ص.05


�  نسرين عليان ، جمانة حافي، دور التكنولوجيا المالية في تطوير الابتكارات المالية الإسلامية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج ص 9.


� حسين علي سعد السراي، "التكنولوجيا المالية ودورها في تعزيز الخدمات الرقمية في المصارف الإسلامية (دراسة نظرية)"، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 15، العدد 48، 2023، ص 116


� مريم بوزيد، "واقع التكنولوجيا المالية الإسلامية في الجزائر: الفرص والتحديات"، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي، المجلد 05، العدد 02، 2021، ص 411


�  عبد الباري مشعل، "التقنيات المالية (FinTech) من منظور الاقتصاد الإسلامي"، ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى العالمي لخبراء الزكاة، 2018، ص 12. (أو مراجعة أبحاثه المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي).


�  زرق فاطمة، نمر ربيحة، "التكنولوجيا المالية الإسلامية وأثرها على تطور الصكوك الاستثمارية الماليزية: عرض تجربة الصكوك الرقمية PRIHATIN"، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة، جامعة الشهيد أحمد زبانة غليزان، المجلد 08، العدد 02، ديسمبر 2023، ص 118.


� لزرق فاطمة، نمر ربيحة، "التكنولوجيا المالية الإسلامية وأثرها على تطور الصكوك الاستثمارية الماليزية: عرض تجربة الصكوك الرقمية PRIHATIN"، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة، جامعة غليزان، المجلد 08، العدد 02، ديسمبر 2023، ص ص 118-119


� Softić, A., & Jukan, M. K., "The effects of technologies on the transformation of banking", Economic Review: Journal of Economics and Business, Vol. 14, No. 01, 2016, p. 57.





�  شنبي، محمد، وبن لخضر، محمد، "واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية بين الفرص والتحديات"، مجلة الاقتصاد الرقمي، المجلد (ا4)، العدد (2)، جامعة (الوادي)، 2018، ص 106


�  سميرة حسيبة، كاسحي موسى، براني عبد الناصر، "واقع وتحديات التكنولوجيا المالية الإسلامية في الجزائر"، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، المجلد 19، العدد 02، جوان 2022، ص195_196


�  سرين حشمان، عبد القادر حدبي، "المخاطر السيبرانية في الصناعة المالية الإسلامية"، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، المجلد 15، العدد 01، 2024، ص 63


�  CIBAFI: General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية)، منظمة دولية تُعنى بتطوير الصناعة المالية الإسلامية.


�   DDoS (Distributed Denial of Service): هجوم حجب الخدمة الموزّع، وهو هجوم سيبراني يتم من خلال إرسال عدد هائل من الطلبات إلى خادم أو موقع إلكتروني من مصادر متعددة، بهدف تعطيله ومنع المستخدمين من الوصول إليه.


�  الأمر رقم 05-06 المتعلق بالنقد والقرض، الصادر سنة 2005، إلى جانب تقارير بنك الجزائر وتجمع النقد الآلي التي تشير إلى الانطلاق الفعلي للدفع الإلكتروني في الجزائر سنة 2016.


�  المادة الثانية من نظام 18/02 : المرابحة,المشاركة,المضاربة,الادارة,الاستصناع,السلم,الودائع.


�  استندت الجزائر في تطوير الصيرفة الإسلامية إلى إطلاق النوافذ الإسلامية على مستوى بعض البنوك العمومية، وذلك بموجب تعليمات بنك الجزائر، خاصة التعليمة رقم 02-2020، والتي شملت بنك التنمية المحلية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف تعزيز الخدمات المالية الإسلامية وتنويع المنتجات المصرفية.


� تم إنشاءه بموجب المرسوم رقم 66/173  الصادر في 13 جوان 1966


�  جهاز مستقل يتكون من علماء و فقهاء متخصصصين في فقه المعاملات المالية الاسلامية مهمته منح شهادات المطابقة للمؤسسات المالية, المجلس الاسلامي الاعلى المقرر رقم 20/01  المادة 01


�  الجريدة الرسمية العدد 43 المادة 68 ص 13 


� https://www.bna.dz/fi/


الرمز التعريفي للوكالة � 





